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  الشكر والتقدير

الذي لم يدخر جهـداً فـي    أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى دكتور الفاضل الدكتور أمجد حسان
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  الفلسطيني التشريع في البشرية الدوائية المنتجات أضرار عن المدنية المسؤولية

  إِعداد
  سمري محمد اسامة ابراهيم

  إشراف
  أمجد حسان. د

  الملخص

هدفت الدراسة التعرف على المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار الناتجة عـن المنتجـات الدوائيـة    

هذه المسـؤولية،  البشرية في التشريع الفلسطيني، مع التركيز على تحليل النصوص القانونية التي تنظم 

وتوضيح موقف المشرع الفلسطيني في هذا السياق، واعتمدت الدراسة على المـنهج التحليلـي كونـه    

الأنسب لدراسة النصوص القانونية ذات الصلة، بالإضافة إلى المنهج الوصفي لبيـان حقيقـة موقـف    

لمدني، مـع الاسـتعانة   المشرع الفلسطيني من خلال النصوص المنظمة للمسؤولية المدنية في القانون ا

بالمنهج المقارن عند الضرورة، خاصة عند مقارنة التشريع الفلسطيني بنظيريه المصـري والأردنـي،   

وتناولت الدراسة المسؤولية المدنية للشركات المنتجة للأدوية الطبية البشرية من حيث طبيعتها وأسـس  

  .إعطاء الأدوية الطبية البشرية قيامها، كما ناقشت المسؤولية المدنية للطبيب والصيدلي عند

توصلت الدراسة إلى أن الالتزام بالإعلام من قبل الشركات المنتجة والمزودة للأدويـة يعـد التزامـاً     

قانونياً سابقاً على العلاقة التعاقدية، مما يجعل قواعد المسـؤولية التقصـيرية بـديلاً مناسـباً لمسـاءلة      

الأدوية أو الإخلال بضمان السلامة، رغـم غيـاب العلاقـة     الشركات عن الأضرار الناتجة عن عيوب

كما أظهرت الدراسة أن الطبيب والصيدلي يـتحملان  . التعاقدية المباشرة بين الشركة المنتجة والمستهلك

المسؤولية التقصيرية في حال وقوع خطأ مهني يؤدي إلى ضرر للمريض، سواء كان الخطأ ناتجاً عـن  

 ـ إهمال أو عن قصد، مما يم من نح المريض حق المطالبة بالتعويض وفقاً للتشريعات القانونية التـي تض

  . حماية حقوق المرضى وسلامتهم



 ي 

أوصت الدراسة بضرورة تعزيز النصوص القانونية الفلسطينية المتعلقة بمسؤولية الإعـلام، وتوضـيح   

 ـ وع أضـرار بسـبب   مسؤولية الشركات المنتجة تجاه المستهلكين النهائيين لضمان حقوقهم في حال وق

عيوب الأدوية، كما أوصت بتعزيز دور الجهات الرقابية الفلسطينية في مراقبة جودة الأدوية وضـمان  

  .سلامتها من خلال تطبيق آليات رقابة شاملة وإجراء فحوصات دورية للمنتجات الصيدلانية

 الفلسطينيالمسؤولية المدنية؛ المنتجات الدوائية؛ التشريع  :الكلمات المفتاحية
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  المقدمة

تعد المسؤولية المدنية من الموضوعات القانونية الجديرة بالدراسة والبحث، نظراً لأهميتها البالغـة فـي   

ق الأفراد والمجتمع، فهي تشكل إحدى الركائز الأساسية فـي تحقيـق العدالـة وتعـويض     حماية حقو

المتضررين عن الأضرار التي تلحق بهم نتيجة أفعال الغير، وقد ازدادت أهميـة دراسـة المسـؤولية    

المدنية في ظل التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الصحي والـدوائي، حيـث   

  .تشريعات بحاجة مستمرة إلى التطوير لمواكبة التحديات الناجمة عن هذه التطوراتباتت ال

فقطاع الدواء يعتبر من أهم القطاعات الحيوية التي تمس حياة الأفراد والجماعات، إذ يـرتبط ارتباطًـا   

 ـ. وثيقًا بالسلامة والصحة العامة ة التـي  وقد أسهمت العديد من التشريعات في إيلاء هذا القطاع الأهمي

إلا أن . يستحقها، خاصة في ظل اتساع دائرة الصناعات الدوائية وتزايد الأبعاد الإنتاجية وتعدد أنماطهـا 

هذا التطور رافقه ارتفاع مستوى المخاطر المحتملة، سواء تلك الناجمة عن أخطاء التصـنيع أو سـوء   

. والمرضى على حـد سـواء   التخزين أو التوزيع، أو حتى الاستخدام غير الصحيح من قبل المختصين

فالدواء ليس مجرد سلعة عادية، بل هو منتج حساس قد يؤدي أي خطأ فـي تصـنيعه أو تداولـه إلـى     

  .)2008 شلقامي،( أضرار صحية جسيمة قد يصعب تداركها

ومع التطور الهائل في الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبيـة، أصـبحت المسـؤولية المدنيـة عـن      

الأضرار الناتجة عن المنتجات الدوائية من القضايا الملحة التي تستوجب بحثًا معمقًا فـي التشـريعات   

ية مركبات كيميائية إن الأدو. المختلفة، لضمان حماية حقوق المرضى وتعزيز مفهوم المساءلة القانونية

تتطلب أقصى درجات العناية في تصنيعها وتداولها، حيث يجب الالتزام الصـارم بالمعـايير الصـحية    

وتواريخ الإنتاج والانتهاء، لأن أي تهاون في هذا الجانب قد يؤدي إلى نتائج كارثية، سواء مـن حيـث   

  .)2011 الزهيري،(ة الإنسان فقدان الدواء لفعاليته أو تحول تأثيراته إلى ضرر جسيم على صح



2 

ومن هنا، تبرز أهمية تحديد أطر قانونية واضحة للمسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات الدوائيـة، إذ  

قد يؤدي أبسط خطأ في عملية التصنيع أو الإنتاج إلى تداعيات خطيرة لا تظهر آثارها أحيانًـا إلا بعـد   

منـتج الـدوائي والضـرر    مرور فترة زمنية طويلة، مما يجعل من الصعب إثبات العلاقة السببية بين ال

اللاحق بالمستهلك، وتزداد خطورة هذه الإشكالية عندما يتعلق الأمر بالأدوية التـي تُسـتخدم لفتـرات    

طويلة، حيث قد لا تظهر بعض الآثار الجانبية إلا بعد سنوات من الاستخدام، وتتنوع الأضرار الناجمـة  

 ـ ي، والأضـرار الاقتصـادية التـي تلحـق     بين الأضرار الجسدية، مثل حالات العجز الجزئي أو الكل

 عبـد (بالمستهلكين بسبب اضطرارهم إلى تحمل تكاليف علاج إضافية نتيجة التعرض لأدوية غير آمنة 

  .)2005 المجيد،

ونيـة،  ومع تطور المجتمعات الحديثة، أصبح الاهتمام بالمسؤولية المدنية محوراً مهماً في الدراسات القان

خاصة في ظل التقدم الصناعي الذي أتاح للأفراد تلبية احتياجاتهم ولكن زاد مـن المخـاطر المرتبطـة    

بالأدوية، فالأدوية تختلف عن السلع الاستهلاكية الأخرى، حيث لا يمكن للمستهلك التخلي عنها كما فـي  

  . )2017 المر،(حالة المنتجات العادية، لأنها تهدف إلى علاج المرض أو تخفيف الألم 

ففي سوق الأدوية الطبية البشرية، تتحمل الشركات المنتجة مسؤولية كبيرة تجـاه المسـتهلكين، حيـث    

يترتب على هذه المسؤولية أبعاد متعددة تتعلق بنوع الأضرار التي قد يتعرض لها الأفراد نتيجة استخدام 

المدنية لهذه الشركات إلى عدة أنواع رئيسية تتراوح بين المسـؤولية   الأدوية، يمكن تصنيف المسؤولية

العقدية والتقصيرية والموضوعية، حيث تسهم كل واحدة من هذه الأنواع في تحديد مدى التزام الشركات 

بحماية صحة وسلامة المستهلكين، فلا يوجد خلاف على أن المسؤولية ما بين الشركة المزودة للـدواء  

اضحة ولا لبس فيها، فهي مسؤولية عقدية قائمة على عقد التوريد الذي يـتم إبرامـه بـين    والصيدلي و

الصيدلي والشركة المزودة للدواء، وأحياناً يكون عقد شراء أدوية مستقل يبرمه الصديلي مـع الشـركة   

المـزودة  المزودة للدواء، إلا أن الأمر يزداد تعقيداً في البحث عن أساس ونوع المسؤولية بين الشـركة  

  .)2017 شرف، بن(للدواء والمستهلك المتضرر 
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وتقوم هذه المسؤولية على أركان أساسية يجب توافرها لقيام الدعوى المدنية ضد الشركات المنتجـة، إذ  

الـذي  يتطلب الأمر إثبات الفعل الضار وتمييزه عن المسؤولية التقصيرية، وكذلك يأتي ركن الضـرر،  

يشمل الضرر الناتج عن العيوب الخفية في الأدوية والتي قد لا تكون ظاهرة للمستهلك العادي، ومن ثـم  

لا بد من إثبات العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر الحاصل، أي أن يكون الضـرر ناتجـاً عـن    

شـخاص المتضـررين   الفعل الخاطئ بشكل مباشر، وكذلك يجب تحديد نطاق المسؤولية الذي يشمل الأ

والشركات المنتجة، وأخيراً، يتعين تحديد التعويض المناسب للمضرورين نتيجة الأضرار التـي لحقـت   

  .بهم بسبب المنتج العلاجي، وهو ما يعتبر جزءاً أساسياً من تطبيق المسؤولية المدنية في هذا المجال

لطبيب احترام شخصية المـريض فـي   وتعتبر مهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية، تقتضي من ا

جميع الظروف والعمل وفق معايير أخلاقية عالية، يجب على الطبيب أن يكون قدوة حسنة في سـلوكه  

ومعاملاته، وأن يسعى جاهداً لحماية أرواح المرضى وأعراضهم، مع الالتزام بالمبـادئ التـي تحكـم    

كما يتعين على الطبيب متابعة التطورات العلمية في تخصصه وتقديم العـلاج  ، )2013 العزام،(المهنة 

الأنسب بناء على أحدث المعلومات المتاحة، ويتطلب الأمر مـن الطبيـب أن يقـدم الرعايـة الكاملـة      

للمريض، مع مراعاة حالته النفسية والثقافية، ويجب أن يكون العلاج ملائماً لحالته الجسدية والنفسـية،  

  . )2000 ، جابر(يتم تخزين الأدوية بشكل علمي وآمن وأن 

وتتطلب مهنة الطب من الطبيب الالتزام بعناية فائقة في علاج المريض، مع السعي المسـتمر لتحقيـق   

جة الشفاء وتقديم الرعاية اللازمة، إذا التزم الطبيب بأصول مهنته في العلاج وحدث ضرر للمريض نتي

لمضاعفات غير متوقعة أو فشل العلاج رغم بذل الجهد المطلوب، فإنه لا يسأل عن هذا الضرر، أما إذا 

لم يبذل الطبيب العناية اللازمة في تشخيص الحالة أو العلاج، فإنه يكون مسؤولاً عـن الضـرر الـذي    

  .)2008 مشاقي،(يلحق بالمريض 

الصيدلي الشخص المسؤول عن تحضير وصرف الأدوية والمستحضرات الطبيـة بنـاء علـى    ويعتبر 

ولتمكينه من . وصفة الطبيب أو وفقًا للقواعد الطبية المعتمدة، كما يتولى الإشراف على تحضير الأدوية
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وفقًـا لمـا   . ممارسة مهنته، يتطلب الأمر توافر مجموعة من الشروط التي تحددها الجهات المختصـة 

: ، حيث تقـرر أنـه  2004لسنة ) 20(من قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم ) 62(صت عليه المادة ن

يحظر الترخيص لمزاولة أي مهنة صحية أو مهنة مساعدة في المجال الصحي إلا بعد استيفاء الشروط "

  ".المحددة من الوزارة والنقابة المعنية

تناول موضوع المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات وفي ضوء ما سبق، تسعى الدراسة الحالية إلى 

الدوائية البشرية في التشريع الفلسطيني، من خلال تحليل الجوانب القانونية المرتبطة بمسؤولية الشركات 

المصنعة والموزعة للأدوية، فضلاً عن المسؤولية القانونية للأطباء والصيادلة عند وصف أو صـرف  

الدراسة منهجا تحليليا مقارنًا يهدف إلى دراسة النصوص القانونيـة الفلسـطينية   الأدوية الطبية، وتعتمد 

ذات الصلة، مع مقارنة الوضع التشريعي الفلسطيني بالتجارب القانونية لبعض الـدول العربيـة، مثـل    

  .مصر والأردن

  ة وأسئلتهامشكلة الدراس

اجمة عن الأدوية المعيبة لا تقتصر على لقد أظهرت العديد من الدراسات أن المسؤولية عن الأضرار الن

المسؤولية العقدية أو التقصيرية التقليدية، بل قد تتطلب اعتماد المسؤولية الموضوعية التي تقـوم علـى   

أساس الضرر وليس الخطأ، فالمسؤولية الموضوعية في حالة الأدوية الغير صالحة لا تستند إلى الخطـأ  

اجم عنه، وهو ما يفتح المجال لمطالبة المضرور بالتعويض حتـى  بل إلى العيب في المنتج والضرر الن

، من جانب آخر فالتشريعات في بعض البلـدان  )2022 الخير، أبو(في غياب علاقة تعاقدية مع المنتج 

عملية إثبـات   العربية، لم تستحدث نصوصاً قانونية خاصة للتعامل مع أضرار الأدوية المعيبة، مما يعقد

  . )2021 الخامري،(المسؤولية ويحول دون حصول الضحايا على التعويضات المناسبة 

ومن هنا فالمسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الأدوية، سواء كانت لقاحات أو أدوية أخرى، يجـب أن  

المنتجة، وهو مـا يسـتدعي التشـديد فـي      تكون مسؤولية مشتركة بين الأطباء والصيادلة والشركات
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الإجراءات القانونية لضمان حماية المستهلكين، وبالتالي أهمية توفير آليات قانونية فعالة لضمان تعويض 

ضحايا أضرار المنتجات الطبية، فالقواعد التقليدية للمسؤولية المدنية لا تكفي لمواجهة تعقيدات الأضرار 

جات الطبية، وعليه أهمية استحداث نظام مسؤولية خاص يراعي خصائص الناتجة عن العيوب في المنت

  . )2018 نسيمة،(المنتجات الطبية ويؤمن تعويضاً سريعاً وفعالاً للمضرورين 

وبالتالي فإن إشكالية الدراسة تتمثل في التحديات القانونية المتعلقة بتحديـد المسـؤولية المدنيـة عـن     

الأضرار الناجمة عن المنتجات الدوائية البشرية في التشريع الفلسطيني، فالتطورات العلمية في صـناعة  

الأدوية واستخداماتها قد خلقت وضعاً معقداً بالنسبة للمسؤولية عن الأضرار الناجمة عنها، سواء كانـت  

قبـل الأطبـاء أو   هذه الأضرار ناتجة عن عيوب في المنتج أو عن خطأ في طريقة اسـتخدامه مـن   

الصيادلة، وعليه تطرح الدراسة إشكالية في تداخل المسؤوليات العقدية والتقصـيرية بـين الأطـراف    

المختلفة، وتعدد المعايير القانونية التي يمكن تطبيقها في هذا السياق، ففيما يخص الشـركات المنتجـة،   

ى العيب في المنتج الدوائي كحماية فعالة تتساءل الدراسة عن مدى كفاية المسؤولية المدنية التي تقوم عل

للمستهلكين، من هنا، فإن هذه الدراسة تهدف إلى تقديم تحليل قانوني معمق للمسـؤوليات المدنيـة ذات   

الصلة في التشريع الفلسطيني، واستعراض أوجه التشابه والاختلاف مع التشـريعات المقارنـة لتحديـد    

  .ن حماية فعالة للمستهلكين في فلسطينأفضل الأساليب القانونية المتاحة لضما

  :من خلال ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خلال التساؤلات التالية

  ما طبيعة المسؤولية المدنية للشركات المنتجة للأدوية الطبية البشرية؟ .1

  ما أركان المسؤولية المدنية للشركات المنتجة للأدوية الطبية البشرية؟ .2

 ؟عقدية والتقصيرية للطبيب عن إعطاء الأدوية الطبية البشريةصور المسؤولية الما  .3

 ؟صور المسؤولية العقدية والتقصيرية للصيدلي عن إعطاء الأدوية الطبية البشريةما  .4

 ما الآثار المترتبة عن قيام المسؤولية المدنية عن إعطاء الأدوية الطبية البشرية؟ .5
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 حدود الدراسة

  :تحليل نصوص التشريعات التالية تم معالجة موضوع الرسالة من خلال

   https://tinyurl.com/5n79h8y6: مجلة الاحكام العدلية الفلسطينية •

   https://tinyurl.com/y3bkcz48: م1947لسنة ) 5(قانون المخالفات المدنية المعدل رقم  •

   https://tinyurl.com/yckbe2nu: فلسطين/ م2004لسنة ) 20(قانون الصحة العامة رقم  •

ــم    • ــانون رق ــرار بق ــنة ) 21(ق ــة  2016لس ــات الدوائي ــراءات الدراس ــأن إج : م بش

https://tinyurl.com/ymcec7tf   

   https://tinyurl.com/5n6nhz3f :1976لسنة  43القانون المدني الأردني رقم  •

ــم  • ــانون رق ــنة  24ق ــي   2015لس ــيدلة الأردن ــدواء والص ــانون ال ــدل لق ــانون مع : ق

https://tinyurl.com/39ve47ve  

والساري المفعول من تـاريخ   1948يوليو  29الصادر بتاريخ  131القانون المدني المصري رقم  •

   https://manshurat.org/node/69432 :1949اكتوبر  15

ــم      • ــري رقـ ــيدلة المصـ ــة الصـ ــة مهنـ ــانون مزاولـ ــنة  127قـ : 1955لسـ

https://tinyurl.com/yzzbx89x   

  أهمية الدراسة

يلاحظ التطور الحاصل في الصناعات الدوائية سواء على المستوى العالمي أو حتـى علـى المسـتوى    

والعملية للبحـث مـن   ة المحلي، وبالتالي تعدد الشركات المصنعة للدواء، وبالتالي تبرز الأهمية النظري

  :خلال ما يلي

  الناحية النظرية

تعتبر دراسة المسؤولية المدنية من أهم موضوعات القانون المدني، وتزداد هذه الاهمية عنـدما يتعلـق   

الموضوع بدراسة المسؤولية المدنية لموضوع يتعلق بحياة الناس، وتعود أهمية هذه الدراسة أيضاً فـي  
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مباشر على حياة الانسان والمجتمع كافة، لما له من نفع وضرر في ذات  أن هذا الموضوع يؤثر وبشكل

الوقت على حياة الانسان، وبالتالي تظهر أهمية في أن المسؤولية المدنية المتعلقة بالأضرار الناتجة عن 

المنتجات الطبية البشرية لم تحظ بالبحث والدراسة على أكمل وجه وخاصة لجميع اطراف العلاقة سواء 

ركات المنتجة او الصيدليات او المستسقيات أو الأطباء، بالتالي من الاهمية بمكـان معرفـة الآليـة    الش

القانونية التي تكشف عن المسؤولية المدنية لكل طرف فيما يتعلق بالمنتجات الدوائيـة ذات العيـوب او   

  .الغير صالحة

  الناحية العملية

ب العلاقة سواء الشركات المنتجة أو الصـيدليات او  يأمل الباحث أن يخرج بنتائج وتوصيات تفيد أصحا

الاطباء أو حتى وزارة الصحة والقائمين عليها، تحدد تلك النتائج طبيعة تلك المسـؤولية المدنيـة لكـل    

طرف والنتائج المترتبة عليه، وجوانب المسؤولية التي تقع على عاتق منتجي الأدوية الطبية البشرية في 

ج، وبالتالي دراسة مفصلة لكيفية معالجة التشـريع الفلسـطيني المسـؤولية    حال وجود ضرر من المنت

  .المدنية عن أضرار المنتجات الطبية من خلال دراسة مقارنة بالتشريعات المصرية والأردنية

  أهداف الدراسة

 للدراسة عدة أهداف، فالهدف الرئيس يتمثل في معرفة المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات الدوائيـة 

 :البشرية في التشريع الفلسطيني، وينبثق عنه أهداف فرعية أبرزها

  .تحديد طبيعة المسؤولية المدنية التي تتحملها الشركات المنتجة للأدوية الطبية البشرية •

  .دراسة أركان المسؤولية المدنية للشركات المنتجة للأدوية الطبية البشرية •

 .للطبيب عن إعطاء الأدوية الطبية البشريةصور المسؤولية العقدية والتقصيرية استكشاف  •

 .صور المسؤولية العقدية والتقصيرية للصيدلي عن إعطاء الأدوية الطبية البشريةالتعرف على  •

 .دراسة الآثار المترتبة عن قيام المسؤولية المدنية عن إعطاء الأدوية الطبية البشرية •
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 الدراسات السابقة

المسؤولية الموضوعية عن أضرار الأدويـة المعيبـة، وقـد أكـدت     تتناول ) 2022(دراسة أبو الخير 

الدراسة أن المسؤولية المدنية في مجال الأدوية لا تقتصر على المسؤولية العقدية أو التقصـيرية، بـل   

تعدت ذلك إلى المسؤولية المادية التي تعتمد على الضرر الناتج عن العيب فـي المنـتج دون الحاجـة    

برزت أن القواعد العامة لا تكفي لحماية المستهلكين، ولذلك يجب السـعي لتـوفير   لإثبات الخطأ، كما أ

  .أقصى حماية للمستهلكين من خلال تعديل التشريعات لتشمل المسؤولية الموضوعية

تركز على المسؤولية الموضوعية عن أضرار الأدوية المعيبة، ) 2022(الدراسة التي أجراها أبو الخير 

ولية المدنية لمنتج الدواء تقوم على أساس الضرر وليس الخطـأ، وهـذا يعنـي أن    وتشير إلى أن المسؤ

المنتج مسؤول عن الضرر بغض النظر عن وجود خطأ من جانبه، بالمقارنة، بينمـا تركـز الدراسـة    

الحالية على الجوانب القانونية الخاصة بالمسؤولية المدنية للشركات المصنعة والناقلة وتحديد المعـايير  

  .يتم تطبيقها في التشريع الفلسطيني التي

تناولت المسؤولية المدنية عن اللقاحات والأدوية المتعلقة بفيـروس كورونـا،   ) 2021(دراسة الخالدي 

حيث أكدت أن المسؤولية المشتركة بين الأطباء والصيادلة والشركات المنتجة تعتبر ضرورية لضـمان  

  .تشديد التشريعات لتعويض الأفراد المتضررينحماية الأفراد من أضرار الأدوية، مع ضرورة 

تتميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة بالتركيز على المسؤولية المدنيـة عـن أضـرار المنتجـات     

الدوائية البشرية في التشريع الفلسطيني، مع التركيز على المسـؤولية للشـركات المصـنعة والناقلـة     

تركز على المسؤولية المدنية لشركات إنتـاج  ) 2021(ة الخالدي والأطباء والصيادلة، بينما كانت دراس

، وتناولت مدى مسؤوليتهم عن الأضرار التي قـد  )19-كوفيد(لقاحات وأدوية فيروس كورونا المستجد 

  .تحدث بسبب استخدام هذه المنتجات بعد الموافقة عليها
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نتجات الطبية، وركـزت علـى   درست المسؤولية المدنية عن مخاطر وآثار الم) 2018(دراسة نسيمة 

ضرورة إدخال مسؤولية المنتج عن الأضرار الناجمة عن العيوب في المنتجات الطبية، بما فـي ذلـك   

الأدوية، وقد أشارت إلى أن القواعد العامة في المسؤولية لا توفر حماية كافية للضحايا، ممـا يتطلـب   

  .إيجاد نظام خاص يعالج هذه الأضرار بشكل أكثر فعالية

تميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة بأنها تتناول المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات الدوائيـة  ت

البشرية في التشريع الفلسطيني، مع تركيز على المسؤولية للشـركات المصـنعة والناقلـة والأطبـاء     

ية المدنية عن مخاطر تركز على المسؤول) 2018(والصيادلة في هذا السياق، بينما كانت دراسة نسيمة 

وآثار المنتجات الطبية بشكل عام، بمقارنة بين التشريعات الجزائرية والفرنسية، وتحديداً فيمـا يتعلـق   

  .بالمنتجات الطبية بما في ذلك الأدوية والأجهزة الطبية

بحثت في مسؤولية منتجي الأدوية عن الفعـل الضـار، مشـيرة إلـى أن     ) 2018(دراسة سيف الدين 

عات الحالية لا تواكب التطور العلمي، مما يتطلب وجود قانون موحد ينظم جميع جوانب الأدويـة  التشري

  .والمنتجات الطبية

تتميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة من خلال التركيز على الشركات المصنعة والناقلة، الأطبـاء،  

سؤولية في النظام القانوني الاتحـادي،  تركز على الم) 2018(الصيادلة، بينما كانت دراسة سيف الدين 

  .مع التركيز على قواعد الفعل الضار ومسؤولية منتجي وبائعي الأدوية

في مجـال الأدويـة ليشـمل جميـع     " المنتج"أكدت على ضرورة توسيع تعريف ) 2017(دراسة سعاد 

المضرور في إثبات الأطراف المتورطة في إنتاج وتوزيع الأدوية، وأشارت إلى التحديات التي يواجهها 

  .الخطأ في النظام الطبي المعقد

تتميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة من خلال التركيز على المسـؤولية المدنيـة عـن أضـرار     

تركز علـى المسـؤولية   ) 2017(المنتجات الدوائية البشرية في التشريع الفلسطيني، بينما دراسة سعاد 
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التشريعات الجزائرية، فالفرق الرئيسـي هـو فـي نطـاق التركيـز      المدنية عن المنتجات الطبية في 

والتشريعات المدروسة، كما أن الدراسة الحالية تتناول دراسة مقارنـة بـين التشـريعات الفلسـطينية     

  .والمصرية والأردنية، بينما لم تتطرق دراسة سعاد إلى هذا الجانب

ب في المنتجات الدوائيـة، مشـيرة إلـى أن    تناولت مسؤولية المنتج عن العي) 2016(دراسة الرشيدي 

القواعد العامة في القانون المدني قد لا تتناسب مع خصوصية المسؤولية في هذا المجال، وأكدت علـى  

  .ضرورة أن يقوم المشرع بتوفير قواعد خاصة لهذه المسؤولية

مدنيـة عـن أضـرار    تتميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة من خلال التركيز على المسـؤولية ال 

المنتجات الدوائية البشرية في التشريع الفلسطيني وتشمل تحليلاً لمسؤولية الشركات المصـنعة والناقلـة   

تركز على مسؤولية المنتج عن العيب في المنتجات ) 2016(والطبيب والصيدلي، بينما دراسة الرشيدي 

  .ودي وبعض الاتفاقيات الدوليةالدوائية، وتقوم بمقارنة بين القانون الأردني والنظام السع

تناولت المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية المعيبـة، وقارنـت بـين    ) 2015(دراسة فتال 

القانون الإماراتي والقانون الفرنسي، استعرضت الدراسة التشريعات المتعلقة بأضرار المنتجات الطبيـة  

الذي يهدف إلى توحيد التشريعات فـي دول الاتحـاد    1985المعيبة، مشيرة إلى التوجيه الأوروبي لعام 

الأوروبي بشأن مسؤولية المنتج عن الأضرار الناتجة عن منتجاته المعيبة، كما بينت الوضع القـانوني  

في فرنسا والإمارات، وحددت الأشخاص المسؤولين، والأضرار القابلة للتعويض، والمنتجـات الطبيـة   

ؤولية لا تقع على المنتج أو المزود إلا إذا توافرت شروط معينة، مع المعنية، أوضحت الدراسة أن المس

شرح أسباب الإعفاء من المسؤولية ومهل إقامة دعوى التعويض، وأظهـرت النتـائج أن العديـد مـن     

  .المنتجات الطبية المعيبة تسببت في أضرار خطيرة للمرضى

ز على المسـؤولية المدنيـة عـن أضـرار     تتميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة من خلال التركي

المنتجات الدوائية البشرية في التشريع الفلسطيني، مع التركيز على المسـؤولية للشـركات المصـنعة    
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تتناول المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجـات  ) 2015(بينما دراسة فتال  ،والناقلة، الأطباء، الصيادلة

ماراتي والقانون الفرنسي، فالاختلاف الرئيسي بين الدراستين هـو  الطبية المعيبة، وتقارن بين القانون الإ

الموضوع الرئيسي الذي تتناوله كل منهما، حيث تركز الدراسة الحالية على المسؤولية المدنية لأنـواع  

محددة من المتسببين في الأضرار الناتجة عن المنتجات الدوائية البشرية في التشريع الفلسطيني، بينمـا  

راسة فتال المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تسببها منتجات طبيـة معيبـة فـي القـوانين     تتناول د

  .الإماراتية والفرنسية

  منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي كونه اكثر المناهج ملائمة لموضوع الدراسـة، إضـافة للمـنهج    

الموضوع من خـلال النصـوص المنظّمـة     الوصفي في بيان حقيقة موقف المشرع الفلسطيني لطبيعة

للمسؤولية المدنية ضمن القانون المدني، فضلا عن المنهج المقارن كلما دعت الحاجة لذلك خاصة فـي  

  .التشريعين المصري والأردني
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  الفصل الاول

  المنتجة للأدوية الطبية البشرية المسؤولية المدنية للشركات

المسؤولية المدنية لهذه الشركات التي تتنوع بين عدة أنـواع مـن   يتناول الفصل في مبحثه الأول طبيعة 

المسؤوليات التي تتحملها الشركات في حال حدوث أي ضرر جراء استخدام منتجاتها، أما في المبحـث  

الثاني، تم التطرق إلى قيام المسؤولية المدنية للشركات المنتجة للأدوية الطبية البشـرية النـاتج عنهـا    

أركان المسؤولية المدنية التي تشمل الفعل الضار الذي قد ينشأ عن استخدام الأدويـة،   ضرر، بالتركيز

وتوضيح العلاقة السببية بين الضرر وفعل الشركة، بالإضافة إلى توضيح المدى الـذي تتحمـل فيـه    

ة الشركة المسؤولية عن الأضرار، والنتائج المترتبة على المسؤولية المدنية، وعلى وجه الخصوص كيفي

  .التعامل مع الأضرار الناتجة عن الأدوية من خلال التعويض والتأمين

 المنتجة للأدوية الطبية البشرية طبيعة المسؤولية المدنية للشركات: المبحث الاول

يتناول المبحث الأول من الفصل الاول طبيعة المسؤولية المدنية للشـركات المنتجـة للأدويـة الطبيـة     

طالب رئيسية، يتطرق المطلب الأول إلى المسؤولية العقدية للشـركات، أمـا   البشرية من خلال ثلاثة م

المطلب الثاني، فيركز على المسؤولية التقصيرية للشركات المنتجة، والتي تنشـأ نتيجـة الإهمـال أو    

التقصير في عمليات الإنتاج أو التوزيع وما يترتب عليه من أضرار، وأخيراً، يتناول المطلـب الثالـث   

ية الموضوعية للشركات المنتجة، التي تُفرض بغض النظر عن وجود خطـأ، بهـدف ضـمان    المسؤول

  .تعويض المتضررين عن الأضرار الناجمة عن استخدام الأدوية

  ة الطبية البشريةالمسؤولية العقدية للشركات المنتجة للأدوي: المطلب الأول

الفرع : شركات، والتي تنقسم إلى فرعينتطرق الباحث إلى المسؤولية العقدية للومن خلال هذا المطلب 

الأول يعالج المسؤولية العقدية الناشئة عن إخلال الالتزام بالإعلام، حيث تُلزم الشركات بتوفير معلومات 

دقيقة وكاملة عن الأدوية، بينما يتناول الفرع الثاني المسؤولية العقدية المتعلقة بضمان السلامة وعيـوب  

  .الدواء



13 

  مسؤولية العقدية بسبب إخلال الالتزام بالإعلامال: الفرع الأول

ذهب جانب من الفقه إلى تأسيس المسؤولية العقدية للشركة المزودة للـدواء علـى الإخـلال بـالالتزام     

بالإعلام، حيث يقع على عاتق الشركة واجب تحذير المستهلك من مخاطر الدواء، وإعلامـه بالطريقـة   

العلاجية المرجوة منـه  المثلى لاستعماله، أو تناوله ليتجنب المخاطر المعلومة والمحتملة، وتحقيق الفائدة 

على  2004لسنة  20من قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم ) 14(، حيث تنص المادة )2013 عباس،(

تلتزم الشركات المنتجة والمزودة للأدوية بتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة عن المنتجات الطبية، "أن 

بية، وموانع الاستعمال، والطريقة المثلى للاسـتخدام، علـى أن تُـدرج هـذه     بما يشمل الأعراض الجان

ويظهر من خلال هذا النص أن القانون الفلسطيني يقر بضـرورة  " المعلومات في نشرات مرافقة للدواء،

 .توافر المعلومات الصحيحة كشرط أساسي لطرح الأدوية في السوق

قضاء لتطويع أحكام المسـؤولية العقديـة بمـا يعطـي     ورغم سعي هذا الجانب الفقهي وبعض أحكام ال

للمستهلك الحق في الرجوع مباشرة على الشركة المزودة للدواء على أساس إخلالها بالالتزام التعاقـدي  

حيـث يعتبـر   . بالإعلام، إلا أن هذا التوجه لم يلق تأييداً من قبل الفقه لأسباب قانونية وأخرى منطقيـة 

اً على توزيع الدواء في السوق، وهو التزام قانوني يفرض على الشركة المـزودة  الالتزام بالإعلام سابق

 .)2013 عباس،(قبل وجود العقد نفسه، ولا يرتبط بعلاقة تعاقدية مباشرة بين الشركة والمستهلك 

اسـات الدوائيـة فـي    بشأن إجـراءات الدر  2016لسنة  21من قرار بقانون رقم ) 4(إذ تنص المادة 

فلسطين، التي تُلزم الشركات بإجراء دراسات دوائية شاملة وتقديم المعلومات الضرورية قبـل تسـويق   

الدواء، وبالتالي، يمكن اعتبار هذا الالتزام منفصلاً عن أي علاقة تعاقدية بين الطرفين، ما يعزز فكـرة  

  .لالتزامعدم إمكانية تأسيس دعوى عقدية على أساس الإخلال بهذا ا

علاوة على ذلك، فإن بيع الأدوية يخضع لتنظيم خاص يتطلب تقديم وصفة طبية، ممـا يجعـل التـزام    

الشركة المزودة بالإعلام موجهاً بشكل رئيسي إلى الطبيـب والصـيدلي اللـذين يعتبـران الوسـيطين      
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الصـيدلة المصـري    من قانون مزاولة مهنة) 78(المباشرين في سلسلة توزيع الدواء، يؤكد ذلك المادة 

، التي تلزم الشركات المنتجة للأدوية بتزويد الأطبـاء والصـيادلة بالمعلومـات    19551لسنة  127رقم 

الضرورية عن الأدوية، بما يشمل خصائصها وآثارها الجانبية، أما بالنسبة للمسـتهلك النهـائي، فـإن    

رجية، مما يحد مـن إمكانيـة إلقـاء    المعلومات تتوفر عادةً من خلال النشرات المرفقة والملصقات الخا

 .المسؤولية مباشرةً على الشركة المزودة

المنعقدة في محكمة   2003 / 36 وهو ما يتوافق مع ما جاء في الحكم القضائي الفلسطيني في القضية رقم 

في القضية، إذ قررت محكمة النقض أن مسؤولية الشركة عن الأضرار   23-01-2004 النقض بتاريخ 

المادية نابعة من عقد التأمين، ولكنها مشروطة بوجود علاقة مباشرة بين المتضرر والمسبب الضـرر،  

وبالمثل، في حالة الشركات المزودة للأدوية، يمكن أن تكون المسؤولية عن الإخلال بالالتزام بـالإعلام  

وليس مباشـرة بـين الشـركة    ) مثل الأطباء والصيادلة(لاقة قانونية بين الشركة والوسطاء مرتبطة بع

  . والمستهلك

يظهر من خلال التحليل السابق أن الالتزام بالإعلام في مجال صناعة الأدويـة يمثـل أحـد الركـائز     

عية والتنظيميـة  الأساسية لضمان حماية حقوق المستهلك وتحقيق السلامة العامة، ورغم الجهود التشـري 

المبذولة في فلسطين وغيرها من الأنظمة القانونية، إلا أن هناك حاجة إلى تطوير الإطار القانوني بشكل 

يوازن بين مسؤوليات الشركات المنتجة والمزودة للأدوية من جهة، وحقوق المستهلك النهائي من جهـة  

ات الصلة، بمـا فـي ذلـك الأطبـاء     أخرى، ومن المهم تعزيز الوعي القانوني لدى جميع الأطراف ذ

  .والصيادلة والمستهلكين، لضمان الالتزام بالمعايير المعمول بها وتحقيق الحماية المنشودة

                                                           

   http://elgebecy-dr-criminal.blogspot.com/2013/01/127-1955.html: ، على الرابط التالي1955لسنة  127قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري رقم  1
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  المسؤولية العقدية بسبب ضمان السلامة وعيوب الدواء: الفرع الثاني

دة للأدوية، حيـث  يعد الالتزام بضمان السلامة من المبادئ الجوهرية للمسؤولية العقدية للشركات المزو

تلتزم هذه الشركات بضمان أن تكون منتجاتها خالية من العيوب التي قد تؤدي إلى أضـرار ماديـة أو   

جسدية للمستهلك، فإذا ثبت وقوع ضرر بسبب عيب في الدواء، تتحمل الشركة المسؤولية عن تعـويض  

سلامة يعد جـزءاً لا يتجـزأ مـن    الضرر وفقاً لأحكام القانون المدني، وقد استند الفقه إلى أن ضمان ال

 .)2010 ، طه(الالتزامات التعاقدية بين الأطراف 

ومع ذلك، هناك جدل فقهي حول إمكانية تأسيس المسؤولية العقدية للشركة المزودة للدواء بناء على مبدأ 

ضمان السلامة، بسبب غياب العلاقة التعاقدية المباشرة بين المزود والمستهلك، إذ تمر الأدويـة عـادة   

وجه نصوص قانونية تعتبر عبر عدة مراحل ووسطاء قبل وصولها إلى المستهلك النهائي، ويدعم هذا الت

أن المسؤولية العقدية تنشأ فقط بين أطراف العقد، مما يجعل من الصعب إثبات وجود علاقة مباشرة بين 

  .)2013 عباس،(الشركة والمستهلك 

على ضمان البائع لخلو المبيع من العيوب ) 521(إلى ) 512(ففي القانون المدني الأردني، نصت المواد 

الخفية التي تؤثر على قيمته أو صلاحيته للاستخدام، فإذا كان العيب خفياً ولم يكن المشتري قادراً علـى  

تُعتبر العيوب الخفية تلـك التـي    اكتشافه، يتحمل البائع المسؤولية، ينطبق هذا المبدأ على الأدوية، حيث

تمييـز حقـوق   (تصيب تركيبة الدواء ولا يمكن اكتشافها إلا بواسطة مختص، مثل الطبيب أو الصيدلي 

، وبالتالي، إذا كان العيب نتيجة تقصير من الشركة المزودة في فحـص جـودة الـدواء    )445/98رقم 

، أما في فلسطين، فقـد  )2011 الدلالعة،(تجة وضمان سلامته، فإنها تتحمل المسؤولية عن الأضرار النا

بشأن إجـراءات الدراسـات الدوائيـة فـي      2016لسنة ) 21(من قرار بقانون رقم ) 6(نصت المادة 

فلسطين، التي تفرض على الشركات المصنعة إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من خلـو الـدواء مـن أي    

  .صحة المستخدمعيوب قد تؤثر على 
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علـى   19481لسنة  131من القانون المدني المصري رقم ) 447(وفي القانون المصري، نصت المادة 

التزام البائع بضمان خلو المبيع من العيوب التي قد تجعل استخدامه خطراً أو غير ممكن، كمـا أكـدت   

علـى ضـرورة التـزام     19552لسنة  127من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري رقم ) 78(المادة 

الشركات بتوفير كافة المعلومات اللازمة لضمان الاستخدام الآمن للدواء، فإذا ثبت أن الشركة لم تلتـزم  

  .بهذه الإرشادات وأدى ذلك إلى ضرر للمستهلك، تتحمل المسؤولية العقدية

رشـادات الضـرورية   بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الالتزام بضمان السلامة شاملاً لتقديم التحـذيرات والإ 

للمستهلك، فإذا أخفقت الشركة في تقديم هذه المعلومات وأدى ذلك إلى ضرر، فإنها تُعتبر مسؤولة عقدياً 

عن هذا الإخلال، يدعم ذلك الاجتهاد القضائي المصري الذي أكّد على أن تقديم الإرشادات والتحذيرات 

  .)2008 شلقامي،(يعد جزءاً من التزام ضمان السلامة 

المنعقدة في محكمة النقض   2018 / 159 القضية رقم "وهو ما يتضح من خلال الحكم القضائي الفلسطيني 

إذ يناقش الحكم مسألة المسؤولية العقدية والتقادم في القضايا التي تتعلق بإخلال "   17-03-2019 بتاريخ 

وفي هذا الحكم، تم التأكيد على أن المسؤولية العقدية تنشأ عندما يتم أحد الأطراف بالالتزامات التعاقدية، 

إخلال أحد الأطراف بالالتزام الذي فرضه العقد بينه وبين الطرف الآخر، ويعتبر ذلـك أساسـاً لتقـديم    

سواء كانت مسـؤولية عقديـة أو   (المطالبات بالتعويض، ويشير الحكم إلى أهمية تحديد أساس الدعوى 

وتأثير ذلك على سير القضية، وهو ما يمكن أن يساهم في فهم كيفية تصنيف المسؤولية فـي  ) تقصيرية

  .3حالة الأدوية، سواء كانت ناشئة عن إخلال بالتزام عقدي أو بسبب تقصير في ضمان السلامة

 يتضح أن مبدأ ضمان السلامة يمثل حجر الزاوية في المسؤولية العقدية للشركات المزودة للأدوية، وهو

التزام يمتد ليشمل ضمان خلو المنتج من العيوب وتوفير التحـذيرات والإرشـادات اللازمـة، ورغـم     

التحديات القانونية المرتبطة بغياب العلاقة التعاقدية المباشرة بين الشركة والمستهلك، فـإن التشـريعات   
                                                           

   https://manshurat.org/node/72413:  من خلال الرابط: 1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  1
   http://elgebecy-dr-criminal.blogspot.com/2013/01/127-1955.html: ، على الرابط التالي1955لسنة  127قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري رقم  2
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ولية العقدية، لـذلك،  والاجتهادات القضائية تسعى لتعزيز حماية المستهلك من خلال توسيع نطاق المسؤ

فإن تطوير الأطر القانونية لتوفير حماية أكثر شمولية ووضوحاً للمستهلك النهائي يمثل ضرورة ملحـة  

  .تواكب تطورات سوق الأدوية

  المنتجة للأدوية الطبية البشرية المسؤولية التقصيرية للشركات: المطلب الثاني

القائل بالطبيعة العقدية للمسؤولية المدنية للشركات المزودة نتيجة للانتقادات الموجهة إلى أنصار الاتجاه 

للأدوية، فقد ظهر اتجاه آخر يرجح قيام المسؤولية التقصيرية لهذه الشركات على أساس الإخلال بالتزام 

قانوني فرضه عليه المشرع، وهو عدم الإضرار بالغير، نظراً لغياب العلاقـة العقديـة بـين المـزود     

تنشأ المسؤولية التقصيرية حال إخلال الشركة المزودة للدواء بالتزام فرضه القـانون  والمستهلك، حيث 

ممثلاً في عدم إلحاق الضرر بالغير، وهذا الغير هو من لا يرتبط مع المزود برابطة عقدية، حيـث أن  

، ويستند هذا إلـى  )2017 المر،(افتراض عقد بين الشركة والمستهلك يعد قولاً افتراضياً وليس قانونياً 

م التي تنص علـى  1947لسنة ) 5(من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني المعدل رقم ) 9(نص المادة 

، مما يوضح قاعدة المسـؤولية  "كل شخص يلحق ضرراً بالغير يعتبر مسؤولاً عن تعويض الضرر"أن 

 .التقصيرية للمزود

المنعقدة فـي محكمـة اسـتئناف      2016 / 596 ويتضح ذلك من خلال محكمة الاستئناف في القضية رقم 

، في الحكم، تم التأكيد على أن المسؤولية التقصيرية تتعلق بالأعمال غير  19-12-2016 القدس بتاريخ 

دوية، فإذا كان الدواء القانونية التي تضر بالغير، وهو نفس المبدأ الذي ينطبق على الشركات المنتجة للأ

يحتوي على عيب أو لا يتوافق مع معايير السلامة، فالشركة تكون مسؤولة عن تعويض الضرر الناتج، 

  .سواء أكان ذلك بسبب خطأ في التصميم أو التصنيع أو التوزيع

ني، ويخضع تأسيس المسؤولية التقصيرية للشركة المزودة للدواء للقواعد العامة فـي القـانون الفلسـطي   

يتعـين علـى   : "على) 6(فلسطين في المادة / م2004لسنة ) 20(حيث ينص قانون الصحة العامة رقم 
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المزودين والموزعين للدواء أن يتخذوا كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة وصحة المستهلكين وتجنـب  

من القانون ) 256( ، وفي التشريع الأردني، تنص المادة"أي ضرر قد يلحق بهم نتيجة لاستخدام الأدوية

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غيـر مميـز بضـمان    : "على 1976لسنة  43المدني الأردني رقم 

، وعليه، يرى الباحث أن الشركة المزودة للأدوية تكون مسؤولة قبل المضرور بالتعويض عـن  "الضرر

عاتق الشركة المزودة للدواء  كل فعل ارتكبته بخطئها وترتب عنه ضرر، فالالتزام القانوني الملقى على

هو عدم الإضرار بالغير، أي بمستهلك المواد الصيدلانية، أي الدواء، فكل فعل من شأنه إلحاق ضـرر  

بالمستهلك يكون ناتجاً عن فعل إضرار في القانون الفلسطيني أو الأردني من جانب الشركة المـزودة،  

  ."ويترتب عليه قيام المسؤولية التقصيرية لها

أن للمتضررين من الدواء المعيب الرجوع على المنتج وفقاً لقواعد المسؤولية التقصـيرية إعمـالاً   كما 

لقواعد المسؤولية عن الأفعال الشخصية، أو قواعد المسؤولية عن الأشياء، ومع ذلك، فإن عملية إثبـات  

 ـ تج فـي غايـة   الخطأ الفني من قبل الشخص الطبيعي تعد صعبة خاصة في مجال الدواء، ذلك لأنه من

التعقيد من حيث ما يحتويه من مواد كيماوية وأسرار تحيط بعملية تصنيع الـدواء، وهـذا مـا يضـع     

المتضرر في موقف صعب لإثبات الخطأ المرتكب من قبل المسؤول، إذ يحـول ذلـك دون حصـول    

و فـي  المتضرر على التعويض، ولكن هناك رأي فقهي يقضي بأنه إذا كان الخطأ في تصميم المنـتج أ 

صناعته أو في تركيبه مما يؤدي إلى وجود عيب خفي في المنتج، وبالتالي يؤدي إلـى الحـاق ضـرر    

بالغير، فإن مثل هذه الأخطاء قد لا يصعب إثباتها من قبل المتضرر إذا كان المنتج قد خالف القـوانين  

لتـي تفرضـها قـوانين    والتعليمات والأنظمة الخاصة بأصول المهنة أو عدم مراعاة الشروط القانونية ا

م الـذي يحـدد معـايير    2004لسنة ) 20(الإنتاج، كما نص عليها قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 

  .السلامة في تصنيع وتوزيع الأدوية

ويلاحظ أنه في حالات المسؤولية التقصيرية، كما هو الحال في الشركات المزودة للأدويـة، يمكـن أن   

لسـنة  ) 20(ناتجة عن الأشياء وفقاً لقانون الصحة العامة الفلسطيني رقم يسأل المتضرر عن الأضرار ال
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يتحمل المزودون والموزعون للدواء المسؤولية عن أي ضرر : "، التي تنص على)7(م في المادة 2004

، وفي السياق الأردني، تـنص  "ينجم عن عدم الالتزام بمعايير السلامة في إنتاج وتخزين وتوزيع الأدوية

كل من كان تحت تصرفه أشياء "على أن  1976لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم ) 291(المادة 

تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية، يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشـياء مـن   

 ـ "ضرر، إلا ما لا يمكن التحرز منه ى عنايـة  ، وعليه، فإن الدواء من الأشياء الحساسة التي تحتـاج إل

، وبالتالي يدخل ضمن المسؤولية المفترضـة،  )إنتاجه وتخزينه وتوزيعه(خاصة في الصناعة والحيازة 

  .لكي يحصل على التعويض) الحارس(ولا يتطلب من المتضرر أن يثبت الخطأ من جانب المسؤول 

للـدواء يتحقـق    وفي هذا السياق، يرى الباحث أن الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية للشركة المزودة

حال إخلالها بواجب قانوني أو تقصير في مسلك الشركة المزودة، ولا يقع من أي شركة مزودة يقظـة  

تتعرض لذات المعطيات والظروف التي أحاطت بالشركة المزودة المقصر، مما يعني أن الخطأ الصادر 

عن حـوادث وأضـرار كـان    من الشركة المزودة للدواء هو ذلك الإهمال والتقصير الجسيم الذي ينتج 

  .بالإمكان تفاديها من طرف الشركة

الخطأ، الضرر، والعلاقـة  : وقد تبين أن المسؤولية التقصيرية، كالعقدية، يتوجب اجتماع أركانها الثلاثة

السببية بينهما، وقد اختلف الفقهاء في وضع تعريف موحد للخطأ، فمنهم من قال إنه العمل الضار غيـر  

ال إنه إخلال بالتزام سابق، وآخر قال الإخلال بالثقة المشـروعة، لكـن يمكـن أن    المشروع، وفريق ق

  .)1999 الصدة،(يعرف الخطأ على أنه إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكه لهذا الإخلال 

المسؤولية التقصيرية، فمنها تـأثر  ومن المعروف أن التشريعات المدنية تنقسم فيما بينها من حيث أساس 

بالفقه الإسلامي كالقانون المدني الأردني، ومنها تأثر بالفقه الغربي كالقانون المـدني المصـري، ففـي    

، لا 1948لسـنة   131من القانون المدني المصري رقم ) 171(القانون المدني المصري، كما في المادة 

خطأ وتوافر عنصر الإدراك والتمييز، مما يشير إلى ضرورة تتحقق المسؤولية التقصيرية إلا إذا ثبت ال
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، فقـد تبنـى   )256(توافر العنصر المعنوي للمسؤولية، أما في القانون المدني الأردني، كما في المادة 

فكرة الخطأ المفترض الذي لا يحتاج المتضرر إثباته، وفيما يخص مشروع القانون المدني الفلسـطيني،  

ن السابقين، حيث اقتبس فكرة الخطأ من المشروع المصري، وفكرة الفعل المفضي فقد جمع بين النظامي

كل من ارتكب فعلاً سبب "من المشروع على أن ) 179(للضرر من المشرع الأردني؛ فنص في المادة 

) 179(، مما يبرز الجمع بين النظريتين، ولكن هناك توجه لإلغـاء المـادة   "ضرراً للغير يلزم بتعويضه

  .لتعارض بين النصوص، كما أشارت المذكرات الإيضاحيةلتجنب ا

ومن هنا يمكن القول إن المسؤولية التقصيرية تكون أساساً بموجب بذل العناية، كما نصت عليه المـادة  

، مما يجعل المسؤولية التقصـيرية عـن   2015لسنة  24من قانون الدواء والصيدلة الأردني رقم ) 24(

  .عناية والاحتراز لضمان سلامة المستهلكالدواء موجهة أساساً نحو ال

من خلال اما سبق يتبين أن هذه المسؤولية تُعد آلية قانونية فعالة لتعويض الأضرار الناتجة عن عيـوب  

الأدوية، خاصة في ظل غياب العلاقة التعاقدية المباشرة بين الشركة والمستهلك، ومـع ذلـك، يواجـه    

خطأ الفني، مما يستدعي تعزيز الإطار التشـريعي بـإجراءات   المتضررون تحديات عملية في إثبات ال

  .تُسهل إثبات الضرر وتُحقق التوازن بين حقوق المستهلكين والمصالح التجارية للشركات المزودة

 المسؤولية الموضوعية للشركات المنتجة للأدوية الطبية البشرية: المطلب الثالث

الموضوعي دوراً هاماً في مجال مسـاءلة المسـؤول عـن    تلعب المسؤولية المدنية للمنتج ذات الطابع 

الأضرار الناتجة عن المنتجات غير المطابقة، فهي تهدف إلى تعويض أكبر عدد ممكن مـن الضـحايا   

وتوفير لهم أقصى درجة للحماية، إذ تقوم المسؤولية الموضوعية عن عيوب المنتجات الدوائية البشـرية  

عن الخطأ، فالمسؤولية الموضوعية لها مدلول واسع إذ تعتبـر   على أساس الضرر الناشئ بغض النظر

، كمـا نـص   )2010 الجنيدي،(بمثابة نظام يجمع بين كل من المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية 

تي تنص على أن ال) 1(م في المادة 1947لسنة ) 5(عليه قانون المخالفات المدنية الفلسطيني المعدل رقم 
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" كل فعل يسبب ضرراً للآخرين يجب أن يعوض، سواء كان هذا الفعل ناشئاً عن خطأ أو بدون خطـأ "

  ). م1947لسنة  5قانون المخالفات المدنية الفلسطيني المعدل رقم (

 وتنبع الصفة الموضوعية لمسؤولية المنتج من تجاوز فكرة الخطأ، سواء كان مفترضاً أو ثابتاً، المبنيـة 

على أساس إثبات الخطأ من جانب المضرور، وإلا تم رفض دعواه، إذ أمام الصعوبات التي يواجههـا  

  المضرور في إثبات الخطأ نظراً لطبيعة النشاط الطبي وتعقيده، كما يوضح الفقـه فـي هـذا الصـدد     

، وقد عمد الفقه والقضاء إلى استبدال فكرة الخطأ بفكرة المخاطر أو تحمـل التبعـة،   )2011 ، بكوش(

التي لا تشترط أن يكون الضرر ناشئاً عن انحراف المنتج عن سلوكه حتى يلتزم بالتعويض عنـه، بـل   

يكفي أن يكون الضرر قد وقع نتيجة نشاطه، فيكون أساس المسؤولية هو الفعل الضار ولـيس الخطـأ   

  .)2016 الرشيدي،(

ويعتبر الدواء من المنتجات الضرورية لحياة الإنسان، إلا أن الحصول عليه يستلزم خضوعه لمجموعـة  

من الشروط، فهو لا يدخل ضمن قائمة المنتجات الشائعة الاستخدام التي يكفي لشرائها مجـرد وجـود   

ونية إلى وضع قواعد تتمتع بنوع من الخصوصية تختلـف عـن   الرغبة لذلك، وهذا ما دفع بالنظم القان

، ففـي قـانون   )2004 الأودن،(القواعد القانونية التي تنظم المسائل المتعلقة بالسلع والمنتجات الأخرى 

ة يجـب أن  المنتجات الدوائي"، نص على أن )7(فلسطين، المادة / م2004لسنة ) 20(الصحة العامة رقم 

 رقـم  الفلسطيني العامة الصحة قانون(" تستوفي جميع شروط الأمان والسلامة قبل طرحها في الأسواق

  . )2004 ،2004 لسنة) 20(

وتقوم المسؤولية الشخصية بسبب خطأ الشخص، أما مسؤولية الحارس فهي بسبب فعل الشـيء، بينمـا   

مسؤولية المنتج تقوم لوجود عيب في المنتج، وإثبات هذا الأخير يقع على عاتق المتضـرر، ويقضـي   

سـيما  المنطق بعدم الأخذ بهذا الحل كون المضرور سيواجه صعوبات كبيرة في إثبات عيب المنتج، لا 

المنتجات ذات التقنيات العالية والمعقدة كالمنتجات الدوائية، فمسؤولية المنتج في هذه الحالة هي مسؤولية 
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م بشأن إجراءات الدراسات الدوائية فـي  2016لسنة ) 21(موضوعية، كما نص عليه قرار بقانون رقم 

 ـ"، حيث يشترط أن )3(فلسطين، المادة  لامة المنـتج الـدوائي دون   تتوافر الشروط اللازمة لضمان س

  .) الدوائية الدراسات إجراءات بشأن م2016 لسنة) 21( رقم بقانون قرار(" الحاجة لإثبات الخطأ

ويعتبر الدواء الذي يمس بالسلامة الجسدية لجسم الإنسان ويعرضها للمخاطر معيبا بغض النظـر عـن   

الفائدة الناتجة عنه، إلا أنه توجد عدة معايير يجب مراعاتها عند تقدير تعيب الـدواء، ويتضـمن ذلـك    

ت والتعليمـات  عرض الدواء بالمعلومات المرافقة له عند طرحه في السوق، والتي تتمثل في التحـذيرا 

الخاصة التي يجب على منتج الدواء إرفاقها، لضمان الاستعمال الصحيح من قبل المستهلك، كما نـص  

يـتم  "، التـي توجـب أن   )5(، المادة 1955لسنة  127عليه قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري رقم 

" دام الآمن من قبل المسـتهلك تزويد المنتج الدوائي بجميع التعليمات والتحذيرات اللازمة لضمان الاستخ

  .) 1955 لسنة 127 رقم المصري الصيدلة مهنة مزاولة قانون(

ويعد إخلال منتج الدواء بواجبه في الإعلام عيباً موجباً للمسؤولية، إذ ترتب عنه ضـرراً بالمسـتهلك،   

ى إثبات نقص الأمان والسلامة في الدواء، كما والنشرة الطبية من أهم الوسائل التي تساعد المستهلك عل

المعدل لقانون الدواء والصيدلة الأردنـي، علـى أن    2015لسنة  24من قانون رقم ) 10(نصت المادة 

المنتج الدوائي يجب أن يتضمن كافة التعليمات الصحية والتحذيرات اللازمة لتفادي الأضرار التي قـد  "

  .) الأردني والصيدلة الدواء لقانون معدل قانون 2015 لسنة 24 رقم قانون(" تنجم عن استخدامه

ويعتبر الدواء غير آمن إذا لم يحقق السلامة والأمن المنتظر منه، حيث يشمل ذلك ضـمان أن يكـون   

خالياً من أي مخاطر قد تضر بصحة المريض أو تؤثر على فعاليته في علاج المرض، فالسلامة تعنـي  

حة، بينمـا  أن الدواء لا يتسبب في ضرر مباشر أو غير مباشر للمريض أثناء استخدامه بالطريقة الصحي

يشير الأمن إلى ضمان أن الدواء لا يحتوي على مكونات قد تكون ضارة أو قد تؤدي إلى آثار جانبيـة  

غير مرغوب فيها، بناء على ذلك، يتعين على القضاء عند تقدير ما إذا كان الدواء غير آمن أن يتأكـد  



23 

للدواء من جانب المسـتهلك لا   من معقولية استخدامه من قبل المريض، فالاستخدام التعسفي أو الخاطئ

يعد من العيوب التي تؤدي إلى المسؤولية طالما أن النشرة الطبية كانت واضحة وشاملة لكافة التعليمات 

علـى أن   1948لسنة  131من القانون المدني المصري رقم ) 15(، كما نصت المادة )199الحسيني، (

" ام المسؤولية إلا إذا كانت النشرة الطبية غيـر واضـحة  الإخلال بالتحذيرات والتعليمات لا يعد سبباً لقي"

  .) 1948 يوليو 29 بتاريخ الصادر 131 رقم المصري المدني القانون(

وتترتب مسؤولية منتج الدواء عن أفعاله المتعلقة بالمنتجات غير المطابقة بعد طرح المنـتج للتـداول،   

في طرح أو تصنيع أو توزيع هذه المنتجات مسؤولاً عن الأضرار الناشـئة   حيث يعتبر كل من يشارك

المعـدل لقـانون الـدواء     2015لسـنة   24من قانون رقم ) 12(عن العيوب فيها، كما ورد في المادة 

كل شخص يتدخل في عملية تصنيع أو توزيع المنتجات الدوائية "والصيدلة الأردني، التي تنص على أن 

 معـدل  قـانون  2015 لسـنة  24 رقم قانون(" الأضرار الناتجة عن العيوب في المنتجيتحمل مسؤولية 

  .) الأردني والصيدلة الدواء لقانون

يتضح أن المسؤولية الموضوعية للشركات المنتجة للأدوية تمثل تطـوراً مهمـاً فـي حمايـة حقـوق      

إثبات الخطأ وتضع على عاتق المنتج ضـمان سـلامة   المستهلكين، حيث تعفي المتضررين من عبء 

وأمان الدواء، ومع ذلك، فإن تفعيل هذه المسؤولية بشكل فعال يتطلب تشريعات واضحة وآليات رقابيـة  

صارمة تُلزم الشركات بتوفير أعلى معايير الجودة والسلامة، مع ضمان تحقيق التـوازن بـين حمايـة    

  .ة الأدويةالمستهلك وتشجيع الابتكار في صناع
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  المنتجة للأدوية الطبية البشرية قيام المسؤولية المدنية للشركات: المبحث الثاني

يتناول المبحث الثاني قيام المسؤولية المدنية للشركات المنتجة للأدوية الطبية البشرية من خلال مطلبـين  

كركن الفعل الضـار، وركـن   يعالج المطلب الأول أركان المسؤولية المدنية لهذه الشركات، : رئيسيين

الضرر، والعلاقة السببية بين الفعل والضرر، أما المطلب الثاني، فيتناول التعويض النـاتج عـن قيـام    

  .المسؤولية المدنية والتأمين عليها، كالتعويض والتأمين

  المنتجة للأدوية الطبية البشرية أركان المسؤولية المدنية للشركات: المطلب الاول

الفرع الأول يركـز  : ب الأول أركان المسؤولية المدنية لهذه الشركات، ويتضمن ثلاثة فروعيعالج المطل

على ركن الفعل الضار، حيث يتم تحليل الأفعال التي تؤدي إلى نشوء المسؤولية، بينما يتنـاول الفـرع   

العلاقة  الثاني ركن الضرر، موضحاً طبيعة الأضرار التي تصيب المستهلكين، ويبحث الفرع الثالث في

  .السببية بين الفعل والضرر، لتحديد الرابط المباشر بينهما

  الفعل الضار: الفرع الأول

يرتكز ركن الفعل الضار في المسؤولية المدنية على وقوع فعل غير مشروع من قبل الشركة المنتجـة  

مـن الفعـل   للأدوية، والذي يتسبب في ضرر للمستهلك، وفي هذا السياق، ينبغي التفريق بين نـوعين  

  :الضار

  الفعل المباشر: أولاً

يشير إلى التصرف أو الإغفال الذي يؤدي بشكل مباشر إلى حدوث الضرر، مثل استخدام مـواد خـام   

على سبيل المثـال، إذا  . ذات جودة منخفضة أو تجاهل تطبيق معايير الجودة المحددة في عملية التصنيع

اللازمة للتحقق من سلامته، أو أغفلت تقديم تحذيرات طبية  قامت الشركة بإنتاج دواء دون اتخاذ التدابير

ويستند هذا المفهوم . هامة بشأن الآثار الجانبية المحتملة، فإن هذا يعد فعلًا مباشرا يترتب عليه المسؤولية
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إلى مبدأ المسؤولية عن المنتجات المعيبة، حيث يحق للمستهلك الحصول على تعـويض دون الحاجـة   

  .)2007 الحميد، عبد(تعاقدية مباشرة مع الشركة  لإثبات علاقة

م على ضرورة 1947لسنة ) 5(وفي هذا الإطار، ينص قانون المخالفات المدنية الفلسطيني المعدل رقم 

تحمل المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن فعل مباشر يتسبب في تقصير الشركة فـي ضـمان سـلامة    

من هذا القانون على أن التصرف الذي يؤدي إلى وقوع الضـرر يسـتوجب   ) 2(تؤكد المادة المنتج، إذ 

كمـا أن قـانون الصـحة العامـة     . تعويض المتضرر، بغض النظر عن وجود رابطة تعاقدية مباشرة

م يفرض على الشركات اتخاذ كافة الإجراءات الوقائيـة للتأكـد مـن    2004لسنة ) 20(الفلسطيني رقم 

جات، مما يعني أن أي إغفال لهذه الإجراءات يعد فعلاً مباشرا يسـتوجب تحميـل الشـركة    سلامة المنت

لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم ) 291(وفي السياق الأردني، تنص المادة . المسؤولية القانونية

 ـ   1976 اق على وجوب العناية الخاصة بالأشياء التي تحت تصرف الفرد أو الشـركة، بحيـث إن إخف

كمـا  . الشركة في تطبيق معايير السلامة يعتبر مخالفة مباشرة تبرر التعويض عن الأضـرار الناجمـة  

، موضـوع تقـديم   )25(، وخاصة المـادة  2015لسنة  24يتناول قانون الدواء والصيدلة الأردني رقم 

مسـؤولية حـال   التحذيرات اللازمة والالتزام بجودة التصنيع، مما يضع الشركة في موقف يتحمل فيه ال

  .وقوع الضرر نتيجة لعيب مباشر في المنتج

  الفعل المتسبب: ثانياً

يتعلق بالأفعال التي لا تكون السبب المباشر للضرر بحد ذاته، ولكنها تشـكل سلسـلة مـن الوقـائع أو     

العوامل التي أدت في النهاية إلى وقوع الضرر، فهنا قد تكون الشركة قد ارتكبت تقصيرا فـي تطبيـق   

جراءات الفحص الدقيق أو التأخير في سحب منتج يحتوي على عيب محتمل، مما مهد الطريق لحدوث إ

الضرر لاحقًا، ويظهر هذا النوع من الفعل أن المسؤولية لا تنحصر في وقوع الضرر مباشرة، بل تمتد 

  . إلى كل ما يساهم في التسبب فيه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر



26 

لقانون المخالفات المدنية الفلسطيني المعـدل رقـم   ) 7(الفلسطينية من خلال المادة وقد أكدت التشريعات 

م ضرورة إثبات العلاقة السببية المباشرة بين التقصير في تطبيق الإجـراءات الوقائيـة   1947لسنة ) 5(

 م على ضرورة تقديم2004لسنة ) 20(والضرر الواقع، فيما ينص قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 

  . الأدلة العلمية التي تربط بين الفعل المتسبب والضرر الناجم عنه

وفي التشريع الأردني، تتضح هذه الفكرة من خلال التشريعات التي تـنظم مسـؤولية الشـركات عـن     

العيوب في المنتجات أو التقصير في تقديم التحذيرات، حيث يبرز قانون الدواء والصيدلة الأردني رقـم  

أهمية الالتزام بالتحذيرات والإجراءات الوقائية كجزء لا يتجـزأ مـن   ) 25(المادة  في 2015لسنة  24

مسؤولية الشركة، مما يؤكد أن التقصير أو الإهمال الذي يؤدي إلى حدوث ضرر يعـد فعـلاً متسـببا    

إلـى أن  ) 176(في المـادة  ) المعدل( 131يستوجب التعويض، كما يشير القانون المدني المصري رقم 

ؤولية المدنية تقع على عاتق من أحدث الضرر بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك نتيجة فعـل  المس

مباشر أو تقصير متسبب، مما يضع إطاراً قانونياً يربط بين سلسلة التقصيرات والضرر الواقـع علـى   

  .المستهلك

فرض على الشركات ومن هنا يظهر بوضوح أن التشريعات المختلفة قد وضعت إطاراً قانونياً صارماً ي

المنتجة للأدوية الالتزام التام بإجراءات الجودة والسلامة، سواء على صعيد الفعل المباشر الذي يـؤدي  

إلى وقوع الضرر أو على صعيد الأفعال المتسببة التي تخلق بيئة تؤدي في نهاية المطاف إلى حـدوث  

  .المسؤولية المدنية الضرر، مما يضمن حماية المستهلكين وتحقيق العدالة في حالات

  لفعل الضار والمسؤولية التقصيريةالتمييز بين ا

يمثل التمييز بين الفعل الضار والمسؤولية التقصيرية محوراً أساسياً في فهم طبيعة الالتـزام القـانوني   

الذي يلزِم مرتكب الضرر بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعاله، فمن جهة يعرف الفعل الضـار  

السلوك أو الإمتناع عن أداء الواجب القانوني الذي يؤدي إلى إحداث ضرر مادي أو معنوي للغير، بأنه 
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سواء كان ذلك بفعل إيجابي يسبب مباشرة حدوث الضرر أو بفعل سلبي يتمثل في الامتناع عن القيـام  

ى مجموعة في هذا السياق، يستند تعريف الفعل الضار إل. بعمل واجب كان من شأنه منع وقوع الضرر

من النصوص القانونية والفقهية التي ترى أن أي سلوك مخالف للواجب القانوني يعتبر عاملاً أساسياً في 

علـى سـبيل   . نشوء المسؤولية، إذ يشترط القانون توافر علاقة سببية بين الفعل والضرر المرتب عليه

ي إضـرار يقـع نتيجـة الإهمـال أو     على أن أ) 256(المثال، ينص القانون المدني الأردني في المادة 

التقصير في أداء الواجب يكفل تحميل الفاعل المسؤولية، ما يفرض على الأطـراف المعنيـة الالتـزام    

  .)2014 الشوابكة،(بالحذر والقيام بالممارسات القانونية الواجب اتباعها 

شرارة العلاقة القانونية القائمة بين المتسبب والضحية، ويشتمل وهو بذلك العنصر الأساسي الذي يشعل 

الفعل الضار على نوعين، حيث يكون أحدهما الفعل المباشر، الذي يتمثل فـي اسـتخدام مـواد خـام     

منخفضة الجودة أو الإخفاق في تطبيق معايير السلامة خلال عمليات الإنتاج، كما جاء في نص المـادة  

يجب على : "م التي نصت على1947لسنة ) 5(فات المدنية الفلسطيني المعدل رقم من قانون المخال) 2(

، مما يضع الأساس القانوني لتحميل "من يسبب ضرراً للغير نتيجة فعل غير مشروع تعويض المتضرر

المسؤولية دون الحاجة لإثبات وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، ومن ناحيـة أخـرى، يشـير الفعـل     

ى سلسلة من الوقائع التي قد لا تُحدث الضرر بصورة فورية، لكنها تُكوِّن معاً مساراً يـؤدي  المتسبب إل

في نهاية المطاف إلى حدوث الأذى، وهو ما يبرز الحاجة إلى التفريق بين النتيجة الفوريـة والنتيجـة   

مثال، تُشير فـي  الناجمة عن تقصير متدرج أو إهمال متواصل؛ إذ أن التشريعات الأردنية، على سبيل ال

إلى ضرورة العناية الخاصـة بالأشـياء    1976لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم ) 291(المادة 

  .المسلمة للفرد أو الشركة، وهو ما يعد مرجعاً لتحديد مدى الإهمال في تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة

الضار لتشمل مجموعةً من العناصر المتكاملة،  أما المسؤولية التقصيرية فهي تتجاوز مجرد وقوع الفعل

حيث تُشكل العلاقة القانونية بين الفعل والضرر محوراً لتحديد مدى تحمل الجاني للمسؤولية، فبموجـب  

المسؤولية التقصيرية لا يكون إثبات وقوع الفعل الضار وحده كافياً، بل يتعين كذلك إثبات حدوث ضرر 
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ربطه بالفعل؛ حيث تُعد العلاقة السببية بمثابة الرابط القانوني الذي يجعـل  حقيقي وعلاقة سببية مباشرة ت

من الضروري أن يكون الضرر نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للتقصير في اتخاذ الاحتياطات اللازمـة  

  . )2021 الخامري،(أو الإهمال في تنفيذ الإجراءات الوقائية 

بين الفعل الضار والمسؤولية التقصيرية يتجلّى في أن الفعل الضار يمثل العنصر المـادي أو   إن التمييز

السلوكي الذي يتسبب في الضرر، بينما تُرتب المسؤولية التقصيرية تبعاً لإثبات وجود تقصـير قـانوني   

عمـد، إذ  يؤدي إلى وقوع هذا الضرر، ففي الحالة الأولى، قد يقع الضرر دون وجود نيـة أو قصـد مت  

يكون السلوك نتيجة إهمال أو إخلال بالالتزام، مما يؤدي إلى إحداث الضرر دون تدخل إرادي واضح، 

أما المسؤولية التقصيرية فتتطلب توفر عناصر إضافية؛ فهي لا تقتصر على وقوع الضرر فحسب، بـل  

ل الفعل الضار إلى سبب تشمل أيضاً ضرورة إثبات العلاقة السببية والتقصير في أداء الواجب، مما يحو

لفرض التعويض عن الأضرار الناجمة عنه، فالتمييز يكمن في أن الفعل الضـار يمكـن أن يقـع دون    

قصد، بينما تتطلب المسؤولية التقصيرية إثبات عدم الالتزام بالمعايير القانونية المقررة، وهو ما يبـرز  

  .)2014 الشوابكة،(الفرق  الدور الحاسم للنصوص القانونية والفقهية في توضيح هذا

) 5(من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني المعدل رقم ) 7(ومن هنا يستدل على ذلك بما جاء في المادة 

م، والتي تؤكد ضرورة إثبات العلاقة السببية بين الفعل والضرر، فيما يشير القانون المـدني  1947لسنة 

كل من أحدث ضرراً بالغير يجب عليه تعـويض  : "إلى) 171(في المادة ) المعدل( 131م المصري رق

، مما يؤكد أن المسؤولية التقصيرية ترتكز على سلسلة مـن العوامـل   "هذا الضرر مهما كانت الظروف

المتداخلة تشمل الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تقييم شامل 

  .للواقعة القانونية بدلاً من الاقتصار على تحليل الفعل بمعزل عن النتائج المترتبة عليه

وبناء عليه، يمكن القول إن الفعل الضار يشكّل البذرة التي تنمو منها المسـؤولية التقصـيرية، إذ يعـد    

العنصر المسبب الذي يفضي إلى نشوء الضرر، بينما تُعتبر المسؤولية التقصـيرية الإطـار القـانوني    

ة إثبات توافر ثلاثة الكامل الذي يفرض على مرتكب الفعل دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة، شريط
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 عبـد (الفعل الضار، والضرر الناتج عن ذلك الفعل، والعلاقة السببية الواضحة بينهمـا  : أركان أساسية

  . )2022 الوهاب،

م 2004لسـنة  ) 20(ومن هنا، يتضح أن التشريعات الوطنية مثل قانون الصحة العامة الفلسطيني رقـم  

، إضافة إلى الأحكام الواردة في القانون المدني 2015لسنة ) 24(الدواء والصيدلة الأردني رقم وقانون 

الأردني والمصري، قد حرصت على توثيق هذه العلاقة القانونية الحرجة عن طريق نصوص تشريعية 

راءات في قانون الدواء والصيدلة الأردني على ضرورة الالتـزام بـإج  ) 25(تفصيلية؛ إذ تنص المادة 

التحذير والتدابير الوقائية، مما يعزز فكرة أن الإخفاق في تطبيق هذه الإجراءات لا يعـد مجـرد فعـل    

ضار، بل يعد تقصيراً يستوجب المسؤولية القانونية في إطار المسؤولية التقصيرية، وبالتالي، فإن فهـم  

من طبيعة الفعل نفسـه والآثـار    الفارق بين الفعل الضار والمسؤولية التقصيرية يستدعي النظر في كل

المترتبة عليه من جهة، والربط القانوني بين هذا الفعل والضرر الناتج من جهة أخرى، مما يشكل أساساً 

علمياً دقيقاً لترسيخ مفهوم التعويض عن الأضرار وتعزيز حماية حقوق المسـتهلكين أمـام المخالفـات    

  .الطبية البشرية والإهمال في مجالات حساسة مثل صناعة الأدوية

  الضرر: الفرع الثاني

يعد الضرر ركناً أساسياً من أركان المسؤولية المدنية، وبدونه لا تقوم المسؤولية، إذ لا دعـوى بـدون   

مصلحة، ويشترط الضرر سواء في المسؤولية التقصيرية أو العقدية، وإذا انتفى الضرر فـلا مسـؤولية   

، لذا، إذا كان يمكن قيام المسؤولية المدنية في بعـض الحـالات   ولا تعويض، وهذه قاعدة لا استثناء لها

 .)2019 نعيمات،(دون اشتراط لثبوت الخطأ، فإنه لا يتصور قيام المسؤولية بلا ضرر 

الأذى الذي أصاب الشـخص فـي حـق مـن     : "وقد أورد الفقه عدة معانٍ للضرر، فيعرفه البعض بأنه

الإخـلال بحـق محقـق    : "، ويعرفه البعض الآخر بأنه"اء كان هذا الحق ذا قيمة مالية أم لاحقوقه، سو

  .)2008 شلقامي،(" ومشروع للمضرور في ماله أو شخصه
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ويعد الضرر الجسدي الذي يصيب الإنسان في سلامة جسمه، مثل إتلاف عضو من أعضاء الجسـم أو  

ية إصابة فيه، فالمساس بسلامة الإنسان الجسدية يتحقق بمجرد المساس بالقدرات التي إحداث جرح أو أ

منحها االله للشخص في سلامة جسده وحياته، أي أنه بمجرد المساس بتلك القدرات، يتحقق الضرر بغض 

النظر عن طبيعة الضرر سواء ترتب عنه عجز أم لم يترتب، وسواء نتج عنه خسارة مالية أم لم ينـتج  

  .)2015 سرحان،(

فالضرر الجسدي هو الضرر الذي يصيب الإنسان نتيجة الاعتداء على سلامة جسمه، وقد يـؤدي إلـى   

إصابته بالجرح أو المرض وأحياناً إلى الموت، وهو ما يؤثر على قدرة الشخص على الكسب أو الإنفاق 

بحرية كما كان يتمتع به قبل الإصابة، وبالتالي يرتـب ضـرراً   من أجل علاج الإصابة، أو على العمل 

كل من أتى فعـلاً  : "من القانون المدني الأردني، التي جاء بها) 274(عليه، وهو ما نصت عليه المادة 

، أي أن الضرر هنـا  ..."ضاراً بالنفس من قتل أو جرح أو إيذاء، يلزم التعويض عما أحدثه من ضرر

  .ن من تناول دواء أو لقاح يؤثر على سلامة الجسد بالمرضهو الذي يصيب الإنسا

عن التعـويض   3م، تتحدث المادة 1947لسنة ) 5(وفي قانون المخالفات المدنية الفلسطيني المعدل رقم 

في حالة حدوث ضرر، وهو ما يشمل الأضرار الناتجة عن العيوب الخفية للأدوية، إذا ثبت أن الـدواء  

فترة من استخدامه، فإن ذلك يشكل ضرراً يتطلب التعويض المناسب، كمـا  يحتوي على عيب خفي بعد 

يجب على من يلحق ضرراً بالآخرين، سواء كان ذلك بسبب فعـل  "من القانون على أنه  2تنص المادة 

  ".غير مشروع أو نتيجة إخلال بالتزام، أن يعوض المتضرر

، يلـزم الشـركات المنتجـة    26في المادة م، 2004لسنة ) 20(في قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 

بإجراء فحوصات دقيقة على الأدوية قبل تسويقها لتجنب حدوث مثل هذه العيوب الخفيـة، إذا ثبـت أن   

  .الدواء يحتوي على عيب خفي، فإن ذلك يعرض الشركة للمسؤولية القانونية
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الدوائية في فلسطين، ينص م بشأن إجراءات الدراسات 2016لسنة ) 21(وفيما يخص قرار بقانون رقم 

تتولى اللجنة المختصة في وزارة الصحة الفلسطينية مراجعـة جميـع الأبحـاث    "على أنه  5في المادة 

، مما يسـاهم  "والدراسات الدوائية للتأكد من أن المنتجات الدوائية آمنة وفعالة قبل الموافقة على تسويقها

  .خدام أدوية غير معتمدة أو تحتوي على عيوبفي الوقاية من الأضرار التي قد تحدث نتيجة لاست

كـل مـن   "من هذا القانون أنـه   1م، تتضمن المادة 1976لسنة  43ووفي القانون المدني الأردني رقم 

، وهذا ينطبق على الأضرار "يرتكب فعلاً ضاراً بالغير يتعين عليه تعويض الضرر الناتج عن هذا الفعل

أو اللقاحات التي تحتوي على عيوب، حيث يعترف القانون بـالحق   التي قد تحدث نتيجة استخدام الأدوية

المعدل لقانون الدواء والصيدلة الأردنـي   2015لسنة  24في التعويض للمتضررين، ويؤكد قانون رقم 

إجراء الدراسات السريرية والأبحاث العلمية الدقيقة للتأكد من أمان وفعالية "على ضرورة  18في المادة 

  .، مما يضمن تقليل الأضرار الناتجة عن الأدوية المعيبة"رحها في السوقالأدوية قبل ط

يـنص  ) المعدل( 1948يوليو  29الصادر بتاريخ  131أما في مصر، فإن القانون المدني المصري رقم 

كل من أحدث ضرراً بالغير يجب عليه تعويض هذا الضـرر مهمـا كانـت    "على أنه  171في المادة 

إلى أن  12في المادة  1955لسنة  127نون مزاولة مهنة الصيدلة المصري رقم ، كما يشير قا"الظروف

الصيدلي مسؤول عن التأكد من سلامة الأدوية المباعة والتأكد من عدم وجود آثار جانبية خطيرة تؤثر "

  ".على صحة المرضى

بـة بـالتعويض   يتضح أهمية ركن الضرر كعنصر أساسي في قيام المسؤولية المدنية، إذ لا يمكن المطال

دون إثبات وجود ضرر فعلي وقع على المتضرر، الضرر قد يكون جسدياً أو مادياً أو معنوياً، ويشـمل  

الأذى الذي يصيب حقوق الشخص أو مصالحه المشروعة، التشريعات الفلسطينية والعربيـة والدوليـة   

مع تحميـل الشـركات   تؤكد على ضرورة إثبات الضرر ووجود علاقة سببية بينه وبين الفعل الضار، 

المنتجة للأدوية مسؤولية قانونية في حال وقوع ضرر نتيجـة عيـوب فـي المنـتج أو تقصـير فـي       

  .التحذيرات
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  السببية بين الفعل الضار والضررالعلاقة : الفرع الثالث

اعد العامة تعد العلاقة السببية ركناً أساسياً في المسؤولية المدنية، حيث لا يكفي لقيام المسؤولية وفقاً للقو

مجرد توافر الفعل والضرر، بل يجب وجود علاقة سببية مباشرة بينهما، يجب أن يكون الضرر ناشـئاً  

بسبب الدواء أو اللقاح المعيب، أو نتيجة خطأ طبيب، مستشفى، منتج، أو صيدلي، ولذلك، لا يعد إثبـات  

  .)2008 شلقامي،(الضرر وحده كافياً لإقامة المسؤولية 

وتعتبر تحديد رابطة السببية في المجال الطبي من الأمور المعقدة والصعبة، حيث إن جسم الإنسان معقد 

وتختلف حالاته وخصائصه من فترة لأخرى، هذا التعقيد يجعل إثبات رابطة السببية في المواد الدوائيـة  

عن عوامل بعيدة أو خفية تسببها طبيعـة تركيـب   أو الصيدلية أمراً غير سهل، فقد يكون الضرر ناتجاً 

الإنسان، وقد لا يظهر العيب إلا بعد مرور فترة طويلة من وقت طرح الـدواء أو اللقـاح للتـداول أو    

صرفه للمريض، بالإضافة إلى ذلك، قد تتسبب بعض الأمراض الناتجة عن الدواء أو اللقاح المعيب في 

  .)2000 الجميعي،(ظهور أثرها بعد فترة زمنية طويلة 

وقد تتداخل بعض العوامل الأخرى مع خطأ الطبيب أو الصيدلي أو المنتج أو البائع، أو تتضافر بعـض  

الأسباب الخارجية مع العيب الذي يلحق بالدواء أو اللقاح، مما يجعل من الضروري معرفـة المعيـار   

  .)2015 سرحان،( الصحيح لتحديد السبب الحقيقي للضرر

على أنه يجـب أن   7م، تنص المادة 1947لسنة ) 5(في قانون المخالفات المدنية الفلسطيني المعدل رقم 

بين الفعل الضار والضرر، وبالنسبة للأدوية، يجب إثبات أن الـدواء  " علاقة سببية مباشرة"يكون هناك 

لسنة ) 20(ي أصاب المستخدم، وفي قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم هو السبب المباشر للضرر الذ

على المدعي أن يقدم الأدلة التي تثبت أن الضرر الناتج كان بسبب الدواء "أنه  30م، تحدد المادة 2004

، وتشمل هذه الأدلة العلمية التي تبين العلاقـة بـين اسـتخدام الـدواء     "الذي تم تسويقه من قبل الشركة

  .رر الصحي الناتجوالض
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ضـرورة  "تتحـدث عـن    22، فإن المادة 2015لسنة  24أما في قانون الدواء والصيدلة الأردني رقم 

إجراء الدراسات السريرية المتعمقة لتحديد آثار الأدوية والمكملات الغذائية، وتبيان أي آثار جانبية قـد  

ة السببية بين الأدوية والضرر الـذي قـد   ، وبالتالي، يساعد ذلك في إثبات العلاق"تظهر في فترة لاحقة

  .يتسبب فيه بعد فترة من الاستعمال

أن الضرر يجب أن يكـون  "على  171، تنص المادة 1948لسنة  131في القانون المدني المصري رقم 

، "ناتجاً عن فعل ضار مباشر، وأن المسؤولية لا تقوم إذا لم يكن هناك علاقة سببية بين الفعل والضـرر 

  ة للأدوية، يتعين إثبات أن الضرر ناتج عن منتج دوائي عيب أو خطأ في التصنيع،وبالنسب

يتضح أن إثبات العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر الناتج عنه يعد من أصعب التحـديات التـي   و

تعزيـز  تواجه المتضررين في قضايا المسؤولية المدنية المتعلقة بالأدوية واللقاحات، هذا التعقيد يتطلب 

الأطر القانونية والرقابية لتوفير ضمانات أقوى لحماية المستهلكين، مع ضرورة إلزام الشركات المنتجة 

بتقديم أدلة علمية واضحة حول سلامة منتجاتها، كما يجب على الجهات التشريعية والقضائية العمل على 

  .ن حقوق الأطراف المتضررةتسهيل إجراءات الإثبات في مثل هذه القضايا بما يحقق العدالة ويضم

  لمسؤولية المدنية والتأمين عليهاالتعويض عن قيام ا: المطلب الثاني

تتزايد أهمية دراسة المسؤولية المدنية للشركات المنتجة للأدوية الطبية البشرية، خاصة في ظل تزايـد  

لمسؤولية المدنية في المخاطر المرتبطة باستخدام الأدوية وظهور حالات ضرر قد تنجم عن منتجاتها، فا

هذا السياق تعد من الموضوعات الحيوية التي تعكس مدى التزام الشـركات بحمايـة حقـوق الأفـراد     

وسلامتهم، وبالتالي يتناول المطلب الثاني التعويض الناتج عن قيام المسؤولية المدنية والتـأمين عليهـا،   

لجبر الضرر وتعـويض المتضـررين،   الفرع الأول يركز على التعويض كوسيلة : ويتفرع إلى فرعين

  .والفرع الثاني يناقش التأمين كآلية لتخفيف العبء المالي على الشركات وضمان حقوق المتضررين
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  التعويض عن قيام المسؤولية: لاولالفرع ا

عند توافر شروط قيام المسؤولية المدنية للشركات المنتجة للأدوية الطبية البشرية التـي تسـببت فـي    

د مسؤولية هذه الشركات بقوة القانون، ويلزم المنتج بتعـويض الأضـرار الناجمـة عـن     ضرر، تنعق

) 5(من مشروع قانون التجارة الفلسطيني المعدل رقم ) 73/1(المنتجات المعيبة أو الخطرة، وفقاً للمادة 

 ـ 1947لسنة  ي م، فإن مسؤولية المنتج تكون قائمة في حالة حدوث ضرر بدني أو مادي نتيجة لعيـب ف

مـن  ) 10(المنتج، ويحق للمتضرر طلب التعويض عن الأضرار المترتبة على ذلك، كما تنص المـادة  

م على مسؤولية المزود النهائي عـن الضـرر   2004لسنة ) 20(قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 

 ـ   ؤولية الناجم عن استخدام منتج لا يتوافق مع شروط السلامة أو الصحة، إذ يمكن اعتبـار هـذه المس

مسؤولية مفترضة لا يمكن التنصل منها إلا بإثبات عدم المسؤولية، وهذا يعكس تقـدماً فـي التشـريع    

الفلسطيني نحو ضمان حقوق المستهلك وتوسيع دائرة المسؤولية لتشمل مختلف الأطراف المعنيـة فـي   

  .سلسلة التوريد

علـى   2فـي المـادة    2015لسنة ) 24(أما في الأردن، فقد نص قانون الدواء والصيدلة الأردني رقم 

مسؤولية الشركات المنتجة للأدوية تجاه المستهلكين في حال تسبب الأدوية في ضرر، وكـذلك، يلـزم   

الشركات بالالتزام بمعـايير الصـحة والسـلامة     2004لسنة ) 20(قانون الصحة العامة الأردني رقم 

لعام  131القانون المدني المصري رقم  وفي مصر، نص ،9لضمان عدم الإضرار بالمستهلك في المادة 

على أنه يمكن مطالبة المنتج بتعويض الضرر الناجم عن استخدام منتج معيـب،   179في المادة  1948

حيث يقع عبء الإثبات على المتضرر، مما يعكس مسؤولية المنتج في الحـالات التـي تكـون فيهـا     

إلى ذلك، يعزز قانون مزاولـة مهنـة الصـيدلة    المنتجات غير مطابقة للمواصفات أو معيبة، بالإضافة 

 .22مسؤولية شركات الأدوية في ضمان سلامة منتجاتها في المادة  1955لسنة  127المصري رقم 

وهناك منتج المادة الأولية كالمواد الزراعية وما يتم صيده لتحويلها إلى منتج صناعي، وفي هذه الحالـة  

 -هناك منتج الجزء المركب فــــي الصناعات المركبـة  أيضا يسأل منتجها عن أضرارها، كما أن 
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وهذا أيضا لم يؤخذ في الحسـبان عنـد    -علما أن أغلب الصناعات حاليا تقوم على الجزيئات المركبة 

، فهؤلاء جميعاً لم يأخذ المشروع الفلسطيني اعتبارهم بالحسـبان  )2010 الجنيدي،(المشروع الفلسطيني 

لجعلهـم مسؤولين عـن التعويض عن أضرار المنتجات الخطرة، وهذا أمر ايجابي يتمتـع المشـروع   

الفلسطيني بــه إذ أخرج المستهلك من المتاهات التي قد تحصل له من أجل الحصول على التعويض، 

ن ينظم المسؤولية بين المنتجين بمختلف أنواعهم فيما بينهم لكـــــي لا  لكن بالمقابل يتوجب عليه أ

 سـرور، (يحصل تضارباً بالمصالح فيما بينهم الأمر الذي قد يؤدي سلباً علـى جمهـور المسـتهلكين    

1993(. 

لذي يشوبه عيب موجهـة  ينبغي أن تكون دعوى التعويض التي يرفعها المستهلك المتضرر من المبيع ا

من قانون ) 1(وفقاً للمادة . ضد البائع المباشر، نظراً لوجود علاقة تعاقدية بينهما تشكل أساس المسؤولية

يسأل البائع عن أي عيب في المبيع إذا لـم  "م، 1947لسنة ) 5(المخالفات المدنية الفلسطيني المعدل رقم 

، ولذلك، إذا ثبت وجود عيب في المبيع، فـإن المسـؤولية   "يكن قد تم إعلام المشتري بذلك العيب مسبقاً

تعود على البائع المباشر، ومع ذلك، قد يفضل المتضرر رفع الدعوى ضد أحد البـائعين الوسـطاء أو   

المنتج نفسه لاعتبارات خاصة، مثل إفلاس البائع المباشر، أو قد يسعى للرجوع على جميـع الأطـراف   

علـي،  (هل يحق للمتضرر ذلك؟ فهناك رأيان رئيسيان في هـذا الصـدد    :المعنية، وهنا يثار التساؤل

 ):214، ص 1996

يرى أن المتضرر لا يملك حق الرجوع إلا على البائع المباشر، وفي حال رغبته بمقاضاة  :الرأي الأول

اشرة أطراف أخرى، فيتعين عليه اللجوء إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، نظراً لغياب علاقة تعاقدية مب

ينص علـى  ) 3(م في مادته 2004لسنة ) 20(قانون الصحة العامة رقم . بين المتضرر وهذه الأطراف

تتحمل الأطراف المتداولة للمنتجات، من منتج أو موزع، المسؤولية في حالة وجود عيوب صـحية  "أنه 

 ـ "في المنتجات التي تم بيعها ن أن تشـمل سـوى   ، ويستند هذا الرأي إلى أن المسؤولية العقديـة لا يمك

أطراف العقد، ومع ذلك، يواجه هذا الرأي انتقادات عديدة، أبرزها تعقيـد الإجـراءات بسـبب تعـدد     
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الدعاوى، حيث يضطر المتضرر للرجوع على البائع المباشر الذي بدوره يرفع دعوى على المـوزع،  

  .لخطأكما أن الرجوع المباشر على المنتج يصبح معقداً بسبب ضرورة إثبات ا. وهكذا

يتيح للمتضرر حق الرجوع على البائع المباشر أو الوسطاء أو المنتج، بل وحتـى علـى    :الرأي الثاني

إذا : "يقـرر ) 7(المعدل لقانون الدواء والصيدلة الأردني في مادته  2015لسنة  24قانون رقم . جميعهم

لية ذلـك تقـع علـى عـاتق     كان المنتج أو الصيدلي قد ارتكب خطأً في الإنتاج أو التوزيع، فإن مسؤو

ومع ذلك، اختلف أنصار هذا الرأي بشأن الأساس القـانوني  ". الأطراف الذين دخلوا في العملية التجارية

فهناك من اعتبره قائماً على الاشتراط لمصلحة الغير، وهناك من رأى أنه يستند إلى حوالـة  . لهذا الحق

الة ضمنية بين المنتج والبائع، حيـث أن المنـتج   بينما ذهب آخرون إلى اعتباره بمثابة وك. حق ضمنية

يركز على عملية الإنتاج ويعهد بعمليات البيع إلى البائع، ومن ثم، فإن العلاقة بين المنتج والبائع تجعـل  

فـي   1955لسنة  127قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري رقم . الأخير بمثابة وكيل ينقل إرادة المنتج

ر الصيدلي مسئولاً عن المنتجات التي يقوم ببيعها، وهو يعتبر وكيلًا للمنـتج فـي   يعتب: "تذكر) 4(مادته 

، ومع ذلك، يواجه هذا التفسير انتقادات أيضاً، إذ أنه يضعف من طبيعة العلاقـة  "عمليات البيع والتوزيع

لعقد وليس عـن  فإذا كان البائع مجرد وكيل، فإنه يسأل فقط عن إبرام ا. التعاقدية بين المتضرر والبائع

  .)1996 علي،(تنفيذه، مما يحرم المتضرر من إمكانية الرجوع عليه 

هناك من يرى أن الدعوى المباشرة تعد من الحقوق المرتبطة بالمبيع، حيث تنتقـل مـن المنـتج إلـى     

، )2010 الجنيـدي، (المستورد، ثم إلى تاجر الجملة، ومنه إلى تاجر التجزئة، وصولاً إلـى المسـتهلك   

تحكمها العقود، التـي تـوفر حمايـة للطـرف      ونحن نؤيد هذا الرأي، إذ أن العلاقة بين هذه الأطراف

قـانون المخالفـات   . الضعيف، حتى في حال وجود شروط تعسفية، حيث يمكن تعديلها أو إلغاؤها لاحقاً

العلاقـة التعاقديـة بـين    "تنص على أن ) 4(م في مادته 1947لسنة ) 5(المدنية الفلسطيني المعدل رقم 

م البائع بتسليم المبيع في حالة مطابقة للمواصفات المتفـق  البائع والمشتري تضمن حقوق الطرفين وتلز

، بالإضـافة إلـى ذلـك،    "عليها، ويحق للمشتري المطالبة بالتعويض في حال وجود أي عيب في المبيع
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) 21(قرار بقانون رقم . تضمن هذه العقود حق المتضرر في التعويض الملائم في حال كان البائع مفلساً

يحدد كيفية ضمان حقوق المسـتهلك فـي   ) 6(ات الدراسات الدوائية في مادته م بشأن إجراء2016لسنة 

حال تضرره من منتج دوائي غير مطابق للمواصفات، مما يسهل على المستهلك المطالبة بالتعويض في 

  .حالات الإفلاس أو عدم القدرة على الرجوع على المنتج بشكل مباشر

لسطيني يتيح للمتضرر الحق في الرجوع علـى المنـتج أو   ويجدر بالذكر أن مشروع قانون التجارة الف

من مشـروع   73المادة (، لكن دون تضامن بينهما )والذي يمكن أن يكون بائعا أو كليهما معا(الموزع 

، وهذه النقطة تشوب المشروع بالنقد، حيث أنه لا يوجد مبرر واضح للرجوع )قانون التجارة الفلسطيني

القـانون  . حال كان هناك تضامن لضمان تعويض المتضرر بشـكل مناسـب   على الطرفين معا إلا في

الرجوع على جميـع الأطـراف   "ينص على أن ) 215(في مادته  1976لسنة  43المدني الأردني رقم 

المعنية معاً يمكن أن يتم في حالات عدم وضوح المسؤولية بين الأطراف، ويجـب علـى القاضـي أن    

في حالة تقاعس أحد الأطراف، يمكن الرجوع ". ى تعويض كامليضمن حق المتضرر في الحصول عل

على الآخر للحصول على التعويض كاملاً، ما يثقل كاهل المنتج ويؤدي إلـى عـدم التـوازن ويضـر     

المعدل لقانون الدواء والصيدلة الأردني فـي مادتـه    2015لسنة  24قانون رقم . بالمصالح الاقتصادية

نتج يمكنه أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر ناتج عـن فعـل   أن الموزع أو الم"يحدد ) 11(

  ".غير متوقع أو قوة قاهرة

وبما أن الرجوع على الطرفين معا ممكن، فإن من المنطقي أن يكون هناك تضامن بينهما، لذا، كان من 

لمتضرر مـن  الأولى أن يوازن المشرع بين المصالح الاقتصادية للموزع والمنتج من جهة، ومصلحة ا

جهة أخرى، وقد تناول قانون حماية المستهلك الفلسطيني هذا الأمر أيضا، حيث منح المتضرر الحق في 

من قانون  7المادة (الرجوع على المزود النهائي لإثبات هوية المنتج وعدم مسؤوليته عن الضرر الناجم 

ذ لم يفرض التضامن بـين المـزود   ، ومع ذلك، يعد هذا النص غير كاف، إ)حماية المستهلك الفلسطيني

النهائي والمنتج، ومن جهة أخرى، إذا تمكن المزود النهائي من إثبات هوية المنتج، فإنه يخرج نفسه من 
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دائرة المسؤولية، مما يؤدي إلى حرمان المستهلك من حقه في الرجوع على المنـتج للحصـول علـى    

ينص ) 9(في مادته  1955لسنة  127صري رقم التعويض، ومن خلال قانون مزاولة مهنة الصيدلة الم

يجب على الصيدلي أو الموزع في حالة تقديمه للمنتج أن يتحمل المسؤولية في حالـة حـدوث   "على أنه 

  ."أي ضرر للمستهلك إذا ثبت أن المنتج غير مطابق للمواصفات

ان تعويضـهم عـن   يتضح أن التشريعات المختلفة، قد أحرزت تقدماً في حماية حقوق المستهلكين وضم

الأضرار الناتجة عن الأدوية المعيبة، ومع ذلك، تظل هناك حاجة لتوحيد المعـايير القانونيـة وتنظـيم    

العلاقة بين الأطراف المعنية في سلسلة التوريد لتجنب تضارب المصالح وضمان حصول المتضـررين  

الفـاعلين فـي عمليـة الإنتـاج     على حقوقهم بسرعة وكفاءة، كما يجب أن تُعزز القوانين لتشمل جميع 

  .والتوزيع لضمان المسؤولية المشتركة وتحقيق العدالة

  التأمين على المسؤولية المدنية: الفرع الثاني

أما فيما يتعلق بعقد التأمين من المسؤولية فهو عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن بضمان الأضرار الناجمة من 

، وفي هذا )1992 زكي،( المنتجات لقاء قسط يلتزم به المؤمنرجوع الغير على المؤمن بمسؤوليته عن 

النوع من التأمين يضمن المؤمن الرجوع الذي يتعرض له المؤمن له من جانب الغير بسبب مـا لحـق   

تبين بهذا الغير من ضرر جراء فعل المؤمن له أو فعل الأشخاص أو الأشياء المسؤول عنها، ومن ذلك ي

أن هدف تأمين المسؤولية ليس هو إصلاح الضرر الذي لحق بالغير ولكن جبر الضرر الذي لحق بذمة 

، وبمعنى آخر إن هذا )1991 السعود، أبو(المؤمن له جراء تعويضه الغير عما أصابه من ضرر بسببه 

الية للمؤمن له مـن جراء التزامه تجاه الغير، فلـذلك  النوع من التأمين هو ضمان لعدم افتقار الذمة الم

 .)1995 الأهواني،(يوصف بأنه تأمين من الديون أو تأمين على خسارة الأموال 

ومن ثم فإن تأمين المسؤولية يتطلب وجود أطراف ثلاثة هي المؤمن، المؤمن لـه والمتضرر، ونلاحظ 

يعتبر بمثابة المستفيد من عقد التأمين الذي اشترط المؤمن لـه لمصـلحته، بـل إن     هنا أن المتضرر لا
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المؤمن له اشترط لمصلحته هو وإن كان للمتضرر حق الرجوع مباشرة على المؤمن فإن هذا الحق قـد  

تقرر بموجب القانون إذا أوجب ذلك، كما يلاحظ أن الخطر المؤمن ضده في المسـؤولية المدنيـة هـو    

لذلك لا يكون المـؤمن مسـؤولاً إلا إذا أقـام     ،ذي يصيب المؤمن له جراء التزامه بالتعويضالضرر ال

المتضرر بمطالبة المؤمن له بالتراضي أو التقاضي تأسيساً على أن المؤمن يتحمل الضرر الواقع علـى  

  .)1993 الدين، شرف(المؤمن له لا على الضرر الواقع على المتضرر 

يتبن مما تقدم أن تأمين المسؤولية هو تأمين أضرار يتفق مع التأمين على الأشياء لكنه يختلف عنه بأنـه  

تأمين لدين في ذمة المؤمن له في حين أن التأمين على الأشياء هو تأمين على مال مملوك للمؤمن لـه،  

لمسؤولية لا يمكـن معرفتهـا مقـدما    وما دام هذا النوع من التأمين هو تأمين مسؤولية فإن نتائج هذه ا

وبالتالي فإن محل التأمين من المسؤولية غير محدد لكن يمكن للمؤمن له أن يحدد مبلغاً من المال ويؤمن 

على مسؤوليته في حدود ذلك، وبما أن تطور المنتجات وتعقيدها يؤدي في الغالب إلى جعل اسـتعمالها  

ن شركات الإنتاج للحصول على الأولوية في طـرح السـلع   يكتنفه بعض المخاطر، وكما أن المنافسة بي

للتداول بالسوق العالمية والمحلية، حتى وإن لم يثبت كفاءة السلعة الأمر الذي يؤدي إلى طرح منتجـات  

  .غير آمنة على حياة المستهلك والآخرين

  :)2020 مسعود،(فهذه الأمور جعلت للتأمين أهمية يمكن إجمالها كما يلي 

  .عدم ضمان نظام المسؤولية المدنية لتعويض المتضررين من حوادث الاستهلاك .1

التأمين أصبح ينظر إليه كوسيلة حماية لتغطية تعويض الأضرار الناجمة عن المنتجات الخطـرة،   .2

 .التأمينأي أن التعويض عن الأضرار التي يسببها النشاط المهني للمنتج بالضرورة أن يمر عبر 

كما أن التأمين عن المسؤولية يحقق التوازن بـين الطـرفين ويـوفر القـدرة الماليـة لتعـويض        .3

المتضررين من حوادث المنتجات الخطرة، وبالوقت ذاته يساعد الشركات الإنتاجية على الاستمرار 

 في الإنتاج، ذلك من خلال التأمين الذي يوزع عبء تعويض الأضرار بدلا مـن تركيزهـا علـى   

 .شخص واحد
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هذا ولا يمكن الاعتقاد بأن نظام التأمين يدفع المنتج إلى عـدم اتخـاذ الاحتياطيـات اللازمـة لحمايـة      

المستهلك والغير من أضرار المنتجات الخطرة، ذلك لأنه يسعى إلى تحقيق الربح والسـمعة التجاريـة   

المستهلك بصرف النظر مـن   والمنافسة في مجال الإنتاج، وتوفير أقصى درجات الحيطة لتأمين سلامة

 .)1993 سرور،(يتحمل المسؤولية عن التعويض 

واعتماداً على ما تقدم يظهر لنا مدى إلزامية المنتج بالتأمين عن المسؤولية، وبالرجوع إلى أحكام قانون 

الموضـوع مباشـرة، إنمـا    الفلسطيني لا يوجـد أي نـص يتعلق بهذا  2005لسنة ) 20(التأمين رقم 

منه على تأمين المسؤولية عن الأشخاص التابعين والأشياء بصفة عامة والحيوانـات  ) 42(نصت المادة 

التي تكون في حفظ المؤمن له، فعلى الرغم من حداثة هذا القانون لم يأخذ بالحسبان ضـرورة وجـوب   

الخطرة، فهـذا يبقـى أمـراً مطلوبـاً     النص على تأمين مسؤولية المنتج أو البائع عن أضرار منتجاته 

التنصيص عليه في التشريع الفلسطيني، وخاصة بالنسبة للمنتجات الخطرة، ودون ذلك سيؤثر سلبا على 

المستهلك في معظم الأحيان، ويجعل هذا الأمر متروكا لخيار المنتج أو البائع للتأمين عن مسـؤولياتهم  

  .إقتداء بمبدأ حرية التعاقد

اعتماداً على ما سبق أن تعزيز المسؤولية المدنية للشـركات المنتجـة للأدويـة الطبيـة     ويؤكد الباحث 

البشرية يمكن أن يحد من حالات الإهمال أو التقصير التي قد تؤدي إلى ضرر للمستهلكين، ويشجع على 

 تحسين معايير الجودة والسلامة في الصناعة الدوائية، وفيما يتعلق بالتعويض، فـإن فـرض مسـؤولية   

قانونية على الشركات المنتجة لتحمل التكاليف المالية للأضرار التي تسببها منتجاتها يشجع على تقـديم  

منتجات ذات جودة عالية ومختبرة بشكل جيد، وهذا يعني أنه إذا تم اكتشاف عيوب في المنتجات تـؤدي  

هـا علـى اتخـاذ    إلى ضرر للمستهلك، فإن الشركة ملزمة قانونياً بتعويض هذا الضـرر، ممـا يحفز  

الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع هذه العيوب، أما بالنسبة للتأمين، فإن فرض إلزاميـة التـأمين علـى    

المتوردين والموزعين للأدوية يعمل على تعزيز الحماية المالية للمستهلكين في حالـة وقـوع أضـرار    

ارد ماليـة كافيـة لتعـويض    نتيجة للاستخدام الخاطئ أو العيوب في المنتجات، هذا يضمن توفير مـو 
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المتضررين دون التأثير على استمرارية الشركات المنتجة، وبالتـالي فالمسـؤولية المدنيـة للشـركات     

المنتجة للأدوية الطبية البشرية تكتسب أهمية بالغة في ضمان حماية المستهلكين من الأضرار الناتجـة  

نونية على الشركات، يمكن تحفيزهـا علـى   عن المنتجات غير الآمنة، ومن خلال فرض المسؤولية القا

تحسين معايير الجودة والسلامة في منتجاتها، كما أن إلزامية التأمين على المسؤولية يعزز مـن حمايـة   

  .المستهلكين ويوفر آلية فعالة لتعويض الأضرار التي قد يتعرضون لها نتيجة لاستخدام المنتجات المعيبة
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  الفصل الثاني

 المدنية للطبيب والصيدلي عن إعطاء الأدوية الطبية البشريةالمسؤولية 

سعت التشريعات الحديثة إلى تنظيم التعامل في مجال الأدوية لضمان الأمان الصحي وتقليل المخـاطر  

المرتبطة بالتقدم العلمي، تهدف هذه التشريعات إلى تعزيز سلامة المستهلك من خـلال وضـع إطـار    

 الرشـيدي، (باء والصيادلة، ويضمن حقوق المتضررين بتعويضات عادلـة  قانوني ينظم مسؤولية الأط

، إذ تأخذ المسؤولية الطبية في هذا العصر أهمية خاصة، حيث تتعلق بحياة الإنسان، ورغم ذلك، )2016

بما في ذلك فلسـطين،   فإن القوانين التي تنظم هذه المسؤولية غير واضحة في العديد من الدول العربية،

حيث لا توجد تشريعات محددة تعالج الأخطاء الطبية المرتكبة من الأطباء أو الصيادلة، كما أن غيـاب  

هذه القوانين يجعل من الصعب على المريض الحصول على تعويض في حال تعرضـه لخطـأ طبـي    

  .ثلاثة مباحثويتناول الباحث في هذا الفصل  .)2014 ،.م مسعد(

  المسؤولية المدنية للطبيب عن إعطاء الأدوية الطبية البشرية: المبحث الأول

من ناحية المسؤولية القانونية، لا يكون الطبيب مسؤولاً تجاه المريض إلا في الحـالات التـي يحـددها    

القانون، إذ يجب على الطبيب تشخيص الحالة بدقة قبل وصف العلاج، وفي حال الخطأ في التشـخيص  

هلها بـدون سـبب   أو الوصفة الطبية، يتحمل المسؤولية إذا لم يستخدم الوسائل المتاحة للتشخيص أو تجا

 . )2017 شرف، بن(معقول 

يتناول المبحث الأول المسؤولية المدنية للطبيب عن إعطاء الأدوية الطبية البشرية من خـلال مطلبـين   

يناقش المطلب الأول صور المسؤولية العقدية للطبيب، أما المطلب الثـاني، فيتنـاول صـور    . رئيسيين

  .التقصيرية للطبيب المسؤولية
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  صور المسؤولية العقدية للطبيب عن إعطاء الأدوية الطبية البشرية: المطلب الاول

يتحمل الطبيب مسؤولية كبيرة تجاه الأدوية التي يصفها، بما فـي ذلـك ضـمان سـلامة اسـتخدامها      

وملاءمتها لحالة المريض، إذ يجب على الطبيب أن يكون على دراية تامة بكل التفاصيل العلمية المتعلقة 

حـدث التطـورات   بالدواء، مثل الجرعات المناسبة وآثاره الجانبية المحتملة، كما يجب عليه متابعـة أ 

العلمية في هذا المجال لضمان تقديم أفضل رعاية صحية، وعليه التأكد من أن الأدوية التي يصفها تأتي 

من مصادر موثوقة ومؤسسات مرخصة، كما يتحمل الطبيب المسؤولية عن أي تأثيرات جانبية تحـدث  

لـك، لا يتحمـل الطبيـب    نتيجة لاستخدام دواء تم وصفه بناء على معلومات دقيقة ومحدثـة، ومـع ذ  

  .)2024 ، حسين(المسؤولية إذا كان قد جمع كافة المعلومات الضرورية حول الدواء قبل وصفه 

تناول المطلب الأول صور المسؤولية العقدية للطبيب، والتي تتضمن صور المسؤولية العقدية للطبيـب  

حيث تم تناول الالتزام بتقديم العلاج وفق المعايير العلمية، وتقصـير  عن إعطاء الأدوية الطبية البشرية، 

المعلومات والموافقة المستنيرة، والإخلال بمتابعة الحالة الطبيـة والتقيـيم المسـتمر، وعـدم الالتـزام      

  .بالإجراءات الوقائية والمعايير الصحية

  الالتزام بتقديم العلاج وفق المعايير العلمية: الفرع الأول

عد التزام الطبيب بتقديم العلاج وفقًا لأحدث المعايير العلمية من أبـرز صـور المسـؤولية العقديـة    ي .

فالطبيب، عند قبوله للعلاج، يلتزم بإجراء كافة الفحوصات والتقييمات اللازمـة للتشـخيص الصـحيح،    

 ـ . واختيار العلاج الأمثل الذي يتناسب مع الحالة المرضية للمريض ؤولية الطبيـة  وينص قـانون المس

على ضرورة اتبـاع أسـس علميـة     –) 7(وخاصة المادة  – 2018لسنة ) 25(والصحية الأردني رقم 

دقيقة، حيث يجب على الطبيب تقديم خيارات علاجية مبنية على أحدث البحوث العلميـة، وفـي حـال    

غير مثبتة علميا، فإن قصور الطبيب في اتباع تلك المعايير العلمية أو استخدام أساليب علاجية قديمة أو 

، 1976لسـنة  ) 43(كما يؤكد القانون الأردني المـدني رقـم   . ذلك يعد إخلالاً صريحا بالتزامه العقدي
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، أن تنفيذ العقد يجب أن يتم بحسن نية ووفقاً للمعايير المتعارف عليها، مما يلزم )267(وبموجب المادة 

يضاف إلى ذلـك أن الالتـزام   . يقها في ممارسة مهنتهالطبيب بتحديث معارفه ومهاراته باستمرار وتطب

بتقديم العلاج وفق المعايير العلمية يشمل تقييم المخاطر المحتملة والآثار الجانبية للعلاجات، وهـو مـا   

يترتب عليه مسؤولية تعويضية في حال وقوع ضرر نتيجة خطأ علمي أو تقصير في تطبيق الإجراءات 

 .العلمية الصحيحة

 تقصير المعلومات والموافقة المستنيرة: الثانيالفرع 

يعتبر توفير المعلومات الكاملة والوافية للمريض قبل بدء العلاج ركيزة أساسية في العلاقة التعاقدية بين 

الطبيب والمريض، حيث يشترط القانون أن يتم الحصول على موافقة المريض بعد اطلاع دقيـق علـى   

من القانون المدني المصري رقم ) 163(وفقًا للمادة . لاج والمخاطر المحتملةكافة التفاصيل المتعلقة بالع

، يلزم الطبيب بتقديم كافة المعلومات اللازمة بحيث يكون المريض قادرا على اتخاذ 1948لسنة ) 131(

وإذا تخلف الطبيـب عـن شـرح    . قرار مستنير بشأن تلقي العلاج، ما يعرف بمبدأ الموافقة المستنيرة

صيل العلاج أو عدم توضيح المخاطر والبدائل العلاجية المتاحة، فإنه يعد بـذلك مخالفًـا لالتزامـه    تفا

العقدي، وقد يترتب عليه تحمل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن عدم وعـي المـريض بمخـاطر    

موافقـات  كما تُؤكد نصوص القوانين الصحية في الدول ذات العلاقة على ضرورة تدوين هذه ال. العلاج

وحفظها كوثائق رسمية تثبت التزام الطبيب بتوفير المعلومات الكافية، مما يسهم فـي حمايـة حقـوق    

  .المريض وتحديد المسؤوليات في حال وقوع خطأ طبي

 الإخلال بمتابعة الحالة الطبية والتقييم المستمر: الفرع الثالث

ن الالتزام التعاقدي الـذي ينشـأ بـين الطبيـب     تشكل المتابعة المستمرة للحالة الطبية جزءا لا يتجزأ م

فمنذ بدء العلاج وحتى تحقيق التحسن المطلوب، يلزم الطبيب بمراقبة الحالـة عـن كثـب    . والمريض

وتعديل خطة العلاج وفق تطور الحالة المرضية، وهو ما يستند في ذلك إلى مبادئ حسن النية والالتزام 
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وفـي  . 1976لسـنة  ) 43(من القانون المدني الأردني رقم ) 267(التعاقدي المنصوص عليه في المادة 

حال تقاعس الطبيب عن متابعة الحالة أو تأخره في استجابة الطوارئ والمضاعفات، فـإن ذلـك يعـد    

إخلالًا جسيما بواجباته التعاقدية، مما يؤدي إلى تكبد المريض لأضرار قد تكون جسـدية أو نفسـية أو   

يب أيضا تسجيل كافة الملاحظات والإجراءات العلاجية في ملفـات المـريض،   وينبغي على الطب. مالية

كجزء من الإجراءات الوقائية التي تُثبت التزامه بالمعايير المهنية، وذلك حفاظًا على حقـوق الطـرفين   

 .وتأمين سير العلاقة العلاجية بصورة آمنة وفعالة

  المعايير الصحيةراءات الوقائية وعدم الالتزام بالإج: الفرع الرابع

تشمل المسؤولية العقدية للطبيب أيضا التقصير في تطبيق الإجراءات الوقائية والمعايير الصـحية التـي   

من قـانون  ) 3(ففي القانون الفلسطيني، تنص المادة . تفرضها القوانين الوطنية لضمان سلامة المرضى

الطبيـة وفقًـا للمعـايير الصـحية      على ضرورة تقديم الخدمات 2004لسنة ) 20(الصحة العامة رقم 

الوطنية، مما يلزم الطبيب باتباع بروتوكولات الوقاية من العدوى وضمان استخدام الأدويـة والمعـدات   

بشـأن إجـراءات    2016لسـنة  ) 21(كما يساهم قرار بقانون رقم . الطبية المطابقة للمواصفات الفنية

ار الأدوية وتقديم العلاجات القائمة على أسـس علميـة   الدراسات الدوائية في تحديد معايير دقيقة لاختي

وإذا خالف الطبيب هذه الإجراءات الوقائية، سواء من خلال استخدام أدويـة غيـر مطابقـة    . مدروسة

للمواصفات أو إهمال تطبيق إجراءات النظافة والسلامة في العيادة أو المستشفى، فإنـه بـذلك ينتهـك    

إلى وقوع أضرار جسيمة للمريض، وهذه المخالفات تُترجم إلى مسؤولية التزامه التعاقدي مما قد يؤدي 

قانونية وإلزام الطبيب بدفع تعويضات مالية عن الأضرار الناجمة عنها، إضـافةً إلـى تبعـات مهنيـة     

  .وإدارية وفقاً للأنظمة الصحية السارية
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 بية البشريةصور المسؤولية التقصيرية للطبيب عن إعطاء الأدوية الط: المطلب الثاني

المطلب الثاني تناول صور المسؤولية التقصيرية للطبيب، وهي المسؤولية التقصيرية الناتجة عن الخطأ 

الطبي في التشخيص والعلاج، والمسؤولية التقصيرية عن تقصـير الطبيـب فـي تقـديم المعلومـات      

عة الحالة الطبيـة وتوثيـق   والحصول على الموافقة المستنيرة، والمسؤولية التقصيرية عن الإخلال بمتاب

  .الإجراءات، والمسؤولية التقصيرية عن الإخلال بالإجراءات الوقائية والمعايير الصحية

  المسؤولية التقصيرية الناتجة عن الخطأ الطبي في التشخيص والعلاج: الفرع الأول

يص الحالـة أو  تشكل الصورة الأولى للمسؤولية التقصيرية تلك الناجمة عن وقوع خطأ طبي أثناء تشخ

إذ يعد الطبيب مسؤولاً عن الإخلال بالواجب المهني الذي يلزم بتطبيق المعـايير العلميـة   . تقديم العلاج

الدقيقة، فإذا خرج عن تلك المعايير وأدى ذلك إلى تقديم علاج خاطئ أو استخدام دواء غير مناسب، فإن 

م فـي  1947لسـنة  ) 5(الفات المدنية المعدل رقم وقد نص قانون المخ. هذا الخطأ يعد إخلالاً تقصيرياً

على أن أي فعل أو امتناع مخالف للقانون يترتب عليـه مسـؤولية    –) 63(كما تبين المادة  –فلسطين 

) 256(في مادته  1976لسنة ) 43(تعويضية عن الضرر الناتج، فيما يؤكد القانون المدني الأردني رقم 

لسـنة  ) 131(، وينص القانون المدني المصري رقم "عله بالتعويضكل إضرار بالغير يلزم فا"على أن 

يظهـر ذلـك أن الإخـلال فـي     . على مبدأ تعويض الضرر الناتج عن الخطأ) 163(في مادته  1948

تشخيص الحالة أو تقديم علاج غير ملائم يشكل صورة أساسية من صور المسؤولية التقصيرية للطبيب، 

  . ونية مدنية عند إثبات وقوع الضرر المباشر نتيجة ذلك الخطأمما يستدعي تحميله تبعات قان

المسؤولية التقصيرية عن تقصير الطبيب في تقديم المعلومات والحصول على الموافقـة  : الفرع الثاني

  المستنيرة

تمتد المسؤولية التقصيرية إلى جانب التزام الطبيب بتزويد المريض بالمعلومات الكافية حـول العـلاج   

ففي هذا السياق، يعد عدم توضـيح  . اطر المحتملة، بحيث يتمكن المريض من اتخاذ قرار مستنيروالمخ

ويعتبر ذلـك  . تفاصيل العلاج أو المخاطر الناجمة عنه إخلالاً بمبدأ الواجب العام بعدم الإضرار بالغير
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لسـنة  ) 20(العامة رقم إخلالاً بتلك الالتزامات التي تفرضها القوانين؛ ففي فلسطين، يؤكد قانون الصحة 

 –م على ضرورة اتباع المعايير المهنية في تقديم الخدمات الطبية، بينما يشير القـانون الأردنـي   2004

إلى أن أي تقصير يؤدي إلى ضرر يتوجـب تعويضـه،    –من القانون المدني ) 256(ومن خلال المادة 

ولية الطبيب عن أي خطأ يلحـق  على مسؤ 1948لسنة ) 131(كما ينص القانون المدني المصري رقم 

وتبرز هذه الصورة التقصيرية من خلال فقدان الثقة بين الطبيب والمريض، حيـث  . الضرر بالمريض

يؤدي عدم توفير المعلومات الدقيقة إلى تعطيل اتخاذ قرار واعي من جانب المريض، مما يفـتح البـاب   

  .المادية الناجمة عن ذلكأمام مطالبته بتعويضات عن الأضرار النفسية والمعنوية و

  المسؤولية التقصيرية عن الإخلال بمتابعة الحالة الطبية وتوثيق الإجراءات: الفرع الثالث

تشكل المتابعة الطبية الدقيقة وتوثيق الإجراءات المتخذة جزءا لا يتجزأ من الالتزام المهنـي للطبيـب،   

العلاج عند ظهور مضاعفات، يتحول ذلـك  وفي حال تقاعسه عن مراقبة حالة المريض أو تعديل خطة 

فالمريض يعتمد على دقة وحرص الطبيـب فـي متابعـة    . إلى صورة من صور المسؤولية التقصيرية

الحالة؛ وإذا تأخر في رصد التدهور أو في اتخاذ الإجراءات اللازمة، فإن ذلك يعـد إخـلالاً بواجـب    

تجسد هذا المبدأ في النصوص القانونية؛ إذ يشير ي. المتابعة الذي يجب أن يضمن استجابة علاجية فعالة

إلى ضرورة أن يكون الضرر نتيجة مباشرة  –من القانون المدني ) 257(عبر المادة  –القانون الأردني 

في قانون المخالفات المدنيـة  ) 63(للفعل الخاطئ، كما تؤكد التشريعات الفلسطينية من خلال مواد مثل 

ينجم عن الإهمال الطبي، بينما ينص القانون المصري على أهميـة   على ضرورة تعويض الضرر الذي

إن عدم متابعة الحالة الطبية بدقة يـؤدي إلـى   . متابعة الحالة الطبية كجزء من الواجب المهني للطبيب

  .تفاقم الضرر، وبالتالي يتحمل الطبيب المسؤولية التقصيرية عن كل أثر سلبي ينجم عن هذا التقصير
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  المسؤولية التقصيرية عن الإخلال بالإجراءات الوقائية والمعايير الصحية :الفرع الرابع

تشمل صورة المسؤولية التقصيرية أيضا التقصير في تطبيق الإجراءات الوقائيـة والمعـايير الصـحية    

ففي بيئة المستشفيات والعيادات، يلزم الطبيب باتباع بروتوكولات . الضرورية في تقديم الخدمات الطبية

نظافة والسلامة التي تضمن سلامة المرضى، وعدم الالتزام بهذه الإجراءات يعد إخلالاً بواجب الوقاية ال

م 2004لسـنة  ) 20(من قانون الصحة العامة رقم ) 3(ففي فلسطين، تنص المادة . الذي يفرضه القانون

ي مواد من القانون المدني على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية الوطنية، فيما يشدد القانون الأردني ف

وبالمثـل، يـنص القـانون    . على مسؤولية تعويض الأضرار الناجمة عن أي إخلال بمعايير الوقايـة 

لذا فإن استخدام أدويـة  . على أن أي تقصير يؤدي إلى ضرر يجب تعويضه) 163(المصري في مادته 

افة والسلامة يشكل صورة مـن  أو معدات طبية غير مطابقة للمواصفات أو إهمال تطبيق إجراءات النظ

صور المسؤولية التقصيرية، مما يبرر مطالبات المرضى بتعويضات عن الأضرار الجسدية والمعنويـة  

  .التي قد تلحق بهم نتيجة هذا الإخلال
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  المسؤولية المدنية للصيدلي عن إعطاء الأدوية الطبية البشرية: المبحث الثاني

المهنية واجبات يجب على الصيدلي الالتزام بها في علاقاتـه المختلفـة،   تتضمن المواثيق والتشريعات 

سواء مع المرضى، الأطباء، زملائه الصيادلة، أو الهيئات الحكومية، ويتعين عليـه احتـرام القـوانين    

السارية والتمسك بأخلاقيات المهنة والحفاظ على كرامتها، وذلك لتجنب الوقوع تحت طائلـة المسـاءلة   

  ).139، ص 2010ابو النجا، (سواء جزائيا أو مدنيا، أو المساءلة في كلا الجانبين معا  القانونية

تناول المبحث الثاني المسؤولية المدنية للصيدلي عن إعطاء الأدوية الطبية البشرية من خـلال مطلبـين   

فـي المسـؤولية    رئيسيين، تناول المطلب الأول المسؤولية العقدية للصيدلي، أما المطلب الثاني، فيبحث

 .التقصيرية للصيدلي

  عن إعطاء الأدوية الطبية البشريةالمسؤولية العقدية للصيدلي : المطلب الاول

الفـرع الأول  : تطرق الباحث في المطلب الأول إلى المسؤولية العقدية للصـيدلي، ويتضـمن فـرعين   

لفرع الثاني علـى صـور   يستعرض واجبات الصيدلي التي يلتزم بها عند صرف الأدوية، بينما يركز ا

  .المسؤولية العقدية للصيدلي عن إعطاء الأدوية الطبية البشرية

  واجبات الصيدلي: الفرع الاول

يتولى الصيدلي مسؤولية الإشراف على تحضير وصرف الأدوية وتركيبها في بعض الحـالات، وذلـك   

يحظـر  : "، التي تنص على2004لسنة ) 20(من قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم ) 70(وفقًا للمادة 

على الأشخاص غير الصيادلة الحاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة تحضير أي عقـاقير طبيـة أو   

، ويجب على الصيدلي أن يلتزم بالقواعد والأصول المعتمدة في مهنتـه، حيـث   "مستحضرات صيدلانية

أو حامل الوصفة، أو استبدال دواء يمنع عليه مناقشة العلاج الموصوف في الوصفة الطبية مع المريض 

آخر بالدواء المحدد في الوصفة إلا بعد الحصول على موافقة الطبيب المعالج، كما يحظر عليه صـرف  

الأدوية إذا كانت هناك شكوك بوجود أخطاء في الوصفة الطبية، وعليه في هذه الحالـة التحقـق مـن    
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أي اتفاقيات مع الأطباء بشـأن صـرف الأدويـة     الطبيب المعالج قبل صرف الدواء، كما يمنع من عقد

لمرضاهم تحت شروط خاصة، علاوة على ذلك، تلزم القوانين الصيدلي بالحفاظ علـى الأدويـة فـي    

الصيدلية وفقًا للشروط الفنية الملائمة، ويحظر عليه عرض أي أدوية منتهية الصلاحية، حيـث يتحمـل   

  .)2017 شرف، بن( ة لذلكالمسؤولية عن أي أضرار قد تحدث للمريض نتيج

يعتبر الصيدلي مسؤولاً عن تقديم الأدوية بشكل مهني وليس مجرد بائع لها، حيث يمتلك المعرفة الدقيقة 

حول مخاطر وفوائد الأدوية، ولذلك، تفرض القواعد المهنية على الصيدلي أن يعلم المريض باسـتخدام  

، حتـى وإن كانـت هـذه    الدواء الفعال والآمن، بما في ذلك عدد مرات استخدامه والوقت المناسب لها

المعلومات مذكورة في الوصفة الطبية، مع بيان الآثار المحتملة لهذا الاستخدام، ويتم تحديـد مسـؤولية   

الصيدلي وفقًا لمعيار الصيدلي الحريص والمتبصر في حالاته، وتعتمد هـذه المسـؤولية علـى مبـدأ     

جمهور، بما يتعلـق بتـوفير دواء آمـن    المسؤولية التقصيرية نتيجة لتقصير الصيدلي في واجبه تجاه ال

 .)2011 ، مغلبي أبو(وصحيح من الناحية العلمية 

كما يتولى الصيدلي مسؤولية تخزين الأدوية وتحضير بعض الأصناف الدوائية، بالإضافة إلى الإشراف 

عليه صرف الدواء إذا كان هناك  على تحضير وصرف الأدوية للمريض وفقًا للقواعد المعتمدة، ويحظر

شك في وجود أخطاء في الوصفة، وفي هذه الحالة يجب عليه التحقق من الطبيب الذي أصدر الوصـفة  

قبل صرف الدواء، كما لا يجوز له إبرام أي اتفاق مع الأطباء حول صرف الأدوية لمرضاهم بشـروط  

  .)2017 ، الطويل( خاصة

د رتبت القوانين المختلفة عدة التزامات على الصيدلي اتجاه الأفراد أثناء اقتناءه المـواد الصـيدلانية،   وق

ولكون الدواء أكثر المنتجات التي تشترى من الصيدليات فإنه ألزمه بمراقبة الوصفة الطبية التي تقدم له 

الإضافة كمـا يتعـين    واء المعيب،وذلك من أجل تحقيق الحماية الصحية لمستعمليه والحد من انتشار الد

عليه أن يقدم مواد صيدلانية صالحة للاستعمال، وتقـديم النصـائح والتوجيهـات الضـرورية لحسـن      
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الالتزام بمراقبة الوصفة الطبية المتضمنة الدواء المقدم تحتل الوصفة الطبية أهمية بالغة في و ،استعمالها

عمل الصيدلي لكونها الوسيلة التي يعتمد عليها في بيع الدواء للمرضى، لذلك يتعـين عليـه أن يقـوم    

 الخوالدة،(بمراقبة فنية وموضوعية للتحقق من صحتها وضبط محتوياتها قبل صرفها وذلك عن طريق 

2011(:  

  :يجب على الصيدلي فحص الوصفة الطبية فحصا دقيقا وذلك من خلال: المراقبة الفنية للوصفة الطبية

يجب أن تحرر الوصفة من طرف طبيـب مـرخص لـه    : التأكد من صفة محرر الوصفة الطبية .1

ولا تخالف ما هو متعارف عليه فـي عـرف   بمزاولة مهنة الطب وأن تشمل كل البيانات الرئيسية 

 .الطب كما سبق الذكر ومن واجب الصيدلي رفض صرف الدواء إذا شك في صحتها

 .التأكد من أن الدواء الموصوف من طرف الأطباء يندرج ضمن الأدوية المسجلة .2

 وجوب التأكد من صحة البيانات المكتوبة في الوصفة اذ إن بعض الأدوية عبارة عن مخـدرات أو  .3

تحتوي على مواد سامة توصف من طرف الأطباء من أجل معالجة بعض الأمراض، لذلك يمنـع  

على الصيدلي صرف هذا الدواء إلا بموجب وصفة طبية بحيث يتعين عليه مراقبة البيانات المدونة 

في الوصفة الطبية مراقبة دقيقة تفادياً لأي خطأ أثناء صرف هذا النـوع مـن الـدواء والا كـان     

 .عن الضرر الناتج عنه نحو المضرور مسؤولاً

يتعلق محل الدواء بحالة إنسان مريض بحاجة إلـى مـا يسـكن     :المراقبة الموضوعية للوصفة الطبية

أوجاعه ومن واجب الصيدلي أن يقدم دواء يتوافق مع حالته، لذلك يتعين عليه أن يـدقق فـي فحـص    

دون لحالة المريض، خاصة أن الدواء الواحـد لـه   الوصفة المقدمة إليه للمتكد من مدى توافق الدواء الم

في معظم الحالات عدة استعمالات بعضها للكبار وبعضها للصغار، بعضها للـذكور وبعضـها الآخـر    

للإناث، وكذا مراعاة الجرعات المحددة سواء من حيث العدد أو الكمية إضافة إلى سن المريض ووزنه 

لى التسبب في أضرار ولا يتأتى ذلك إلا إذا تقيـد الصـيدلي   لأن أي خطأ في هذه المعايير يؤدي حتماً إ

 .بصرف الدواء المدون في الوصفة الطبية
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ولضمان صلاحية الأدوية للإستعمال طبقا للأصول العلمية والفنية المقررة في عملية الحفـظ، ألزمـت   

حفظ الأدوية المعدة التشريعات المهنية بيع الأدوية في غلافها الأصلي المقفل وعدم فتحها وشددت على 

 .)2018 الدين، سيف( للبيع في مخزون وفي المحلات التي تضمن سلامتها

يختص الصيدلي بتركيب مستحضـرات دوائيـة   ف بمسؤولية الصيدلي عند تركيب الدواء، اما فيما يتعلق

عن أي ضرر ناتج عنهـا، سـواء تعلـق    منتج لها ويعد مسؤولاً  داخل صيدليته، ويكون في هذه الحالة

الأمر بالمواد الأساسية الداخلة في تركيبه أو تعلق بأخذ احتياطات التعبئة والإعلام وتبصـير المـريض   

  :)2017 ، الطويل(، وتنبثق مسؤولية الصيدلي مما يلي بمخاطر المستحضر

التزام خلقي قبل أن يكون التزام قـانوني علـى أسـاس أن    هو  :بيان طريقة استعمال المستحضر .1

الصيدلي يعتبر المرجع الوحيد للمريض فيما يتعلق بطريقة استعمال الدواء إستعمالاً صحيحاً وذلك 

  .من خلال الإشارة على غلافه إلى أنه يستعمل ثلاث مرات يومياً بمقدار ملعقة واحدة مثلاً

يعتبر الصيدلي صانعا للأدويـة، وهـو مـا     :حضر الذي يعدهالإلتزام بالتحذير من مخاطر المست .2

يفرض عليه أن يرفق بالدواء كافة البيانات التي تحذر المريض من مخاطر المستحضر الذي أعده، 

 .وينبغي أن يكون هذا التحذير كاملاً، مفهوماً ظاهراً وأن يكون لصيقاً بالدواء

ي النظام الصحي، حيث يقع على عاتقه العديـد مـن   ومن هنا يعتبر الصيدلي أحد الأطراف الرئيسية ف

الواجبات التي تتعلق بتوفير الأدوية بشكل آمن وفعال للمريض، ومن أبرز هذه الواجبات أن يتأكد مـن  

صلاحية الأدوية قبل صرفها، وأن يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الأطبـاء بشـأن تركيـب الأدويـة،     

الأدوية فقط، بل تشمل أيضاً توعية المرضى بكيفية استخدام فمسؤولية الصيدلي لا تقتصر على صرف 

 . الأدوية بشكل صحيح وتحذيرهم من أي مخاطر قد تترتب على استخدامها غير السليم
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  عن إعطاء الأدوية الطبية البشريةصور المسؤولية العقدية للصيدلي : الفرع الثاني

الطبية البشرية، يمكن تمييز عدة صور تعكـس   في سياق المسؤولية العقدية للصيدلي عن إعطاء الأدوية

جوانب مختلفة من التزامه التعاقدي، بحيث تبرز كل صورة بدورها القانوني والمهني في حماية حقـوق  

  :المريض وضمان سلامته

  رف دواء غير مطابق للوصفة الطبيةالمسؤولية الناتجة عن ص: أولاً

الضمني بصرف الدواء المطابق للوصفة الطبية، بحيث تظهر عندما يخل الصيدلي بالتزامه الصريح أو 

يكون التصرف غير متوافق مع المعايير المهنية المتفق عليها في إطار العقد الذي ينشأ بـين الصـيدلي   

ففي هذه الحالة يعتبر صرف دواء خاطئ أو غير مطابق للوصفة إخلالاً بالعقد، مما يفرض . والمريض

ويض الأضرار الناجمة عن ذلك، وتستند إلى ما نصت عليـه المـواد   على الصيدلي تحمل مسؤولية تع

من القانون ) 87(المادة (القانونية التي تؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، إذ يلزِم القانون المدني الأردني 

 العقد شريعة المتعاقدين، وهو قانون الطرفين الذي يحكم العلاقـة ) "1976لسنة  43المدني الأردني رقم 

بتطبيق مبادئ حسـن النيـة    1948لسنة  131من القانون المدني المصري رقم ) 92(والمادة ." بينهما

  . والالتزام بما تقتضيه طبيعة التعاقد

لسـنة  ) 5(من قانون المخالفات المدنية المعدل رقم ) 5(كما تؤكد التشريعات الفلسطينية، لا سيما المادة 

، علـى مسـؤولية أي   ."تي تسببها نتيجة إهماله أو خطئـه كل شخص مسؤول عن الأضرار ال"م 1947

شخص عن الأضرار الناتجة عن إخلاله بالالتزامات التعاقدية، مما يوضح أن صرف دواء غير مطابق 

   .للوصفة يعد صورة واضحة للمسؤولية العقدية

   المسؤولية الناتجة عن الإخلال بتقديم الإرشادات الطبية اللازمة: ثانياً

الصورة الثانية في عدم التزام الصيدلي بتقديم الإرشادات والمعلومات الطبية اللازمـة للمـريض   تتجلى 

بخصوص الاستخدام الصحيح للدواء، بحيث يصبح المريض عرضة للمخاطر الصحية الناتجة عن سوء 
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لصـيدلي  ويعد هذا الإخلال جزءاً من العقد ضمنياً، حيث يقـوم ا . التفسير أو الاستخدام الخاطئ للدواء

بدوره الاستشاري إلى جانب صرف الدواء، مما يستوجب عليه تقديم التوجيهات الدقيقة حول الجرعـات  

من قانون الصحة العامـة  ) 20(وتدعم هذه الصورة المادة . وطريقة الاستعمال والآثار الجانبية المحتملة

التقيد بمعايير السلامة والمهنية م، التي تُلزِم مقدمي الخدمات الصحية ب2004لسنة ) 20(الفلسطيني رقم 

لسـنة  ) 24(، كما يشير قانون رقم ."يعاقب كل من يخالف المعايير المهنية في تقديم الخدمات الصحية"

فبذلك، . في الأردن إلى ضرورة التحقق من سلامة الاستخدام وعدم وجود تفاعلات دوائية خطرة 2015

لوافية عاملاً رئيسياً في إثبات المسـؤولية العقديـة عـن    يصبح الإخلال بتقديم المعلومات الاستشارية ا

يجب على الصيدلي التأكد من عدم وجود تفاعلات دوائيـة ضـارة بـين    "الضرر الواقع على المريض 

  .".الأدوية الموصوفة للمريض

تمـد  وعليه يعد تقديم الإرشادات والمعلومات الطبية الدقيقة جزءا لا يتجزأ من الخدمة الصـيدلية؛ إذ يع 

المريض على توجيهات الصيدلي في الاستخدام الصحيح للدواء، وتحديـد الجرعـات وآثـار الـدواء     

وفي حال إغفال الصيدلي لتقديم هذه الإرشادات، يصبح الإخلال جزءا من العقد يظهر تقصيرا . الجانبية

   .يؤدي إلى وقوع أضرار صحية، مما يفعل مبدأ المسؤولية العقدية

   ؤولية الناجمة عن الإخلال بإجراءات السلامة والتخزين الصحيحة للأدويةالمس: ثالثاً

تتبلور تلك المسؤولية في الإخلال بإجراءات السلامة والتخزين الصحيحة للأدوية داخل الصيدلية، وهـو  

ففي حال عدم التقيد بمتطلبات حفظ الأدوية . جانب جوهري لضمان جودة الدواء وصلاحيته عند صرفه

ا في بيئة تضمن سلامتها من العوامل المؤثرة مثل الرطوبة والحرارة، فإن ذلك يؤدي إلى تلف وتخزينه

ويستند هـذا الإخـلال إلـى    . الدواء أو فقدان خصائصه العلاجية، مما يعرض صحة المريض للخطر

، التي تشدد على ضرورة اتخـاذ  1955لسنة  127نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري رقم 

يجب على الصيدلي اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمـة  "الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الأدوية  كافة



55 

من قـانون الصـحة العامـة    ) 20(، بالإضافة إلى ما جاء في المادة ."لضمان سلامة الدواء وصلاحيته

مة، ويبـرز  م تُلزم مقدمي الخدمات الصحية بالالتزام بإجراءات السلا2004لسنة ) 20(الفلسطيني رقم 

هنا مبدأ أن الالتزام بمعايير التخزين والسلامة لا يقتصر دوره على الجانب الفني فقط، بل يمتد أيضـاً  

إلى الجانب العقدي الذي ينطوي على ضمان تقديم منتج طبي سليم يخلو من العيوب التـي قـد تترتـب    

  .عليها أضرار صحية

اسيا في ضمان سلامة الدواء عند صرفه؛ إذ أن عـدم  وعليه تمثل إجراءات التخزين والسلامة جانبا أس

يؤدي إلى تلف الـدواء  ) من حيث درجات الحرارة والرطوبة والإضاءة(التقيد بمتطلبات الحفظ المناسب 

وفي هذه الصورة، يكون الصيدلي ملزمـا قانونيـا   . وفقدان فعاليته، مما يعرض صحة المريض للخطر

ناية في تخزين الأدوية، وهو ما يستند إلى مواد قانونية تفرض اتخـاذ  بفرض أعلى معايير الحيطة والع

   .الاحتياطات اللازمة

   المسؤولية في تقديم الخدمات التبرعية أو الإضافية دون مقابل: رابعاً

فتتعلق بتقديم الصيدلي لخدمات تبرعية أو خدمات إضافية دون مقابل مالي، في إطار العلاقة التعاقديـة  

تي تُنشأ بينه وبين المريض، وعلى الرغم من أن تقديم الخدمة دون مقابل لا يعد عقـد بيـع   الضمنية ال

بحت، إلا أن التزام الصيدلي يظل قائماً بموجب قواعد العقود التبرعية التي تُفرض نفس معايير الالتزام 

لسـنة   131ري رقم من القانون المدني المص) 92(بالنفع وعدم الإضرار، وفي هذا الإطار، تؤكد المادة 

، مـع  ."التصرفات المجانية تخضع لنفس القواعد العامة للعقود، مع مراعاة طبيعة الالتزام"على  1948

مما يستوجب من الصيدلي الالتزام بواجب العناية حتى وإن كانت الخدمة مقدمة  ،مراعاة طبيعة الالتزام

إلى ضرورة تطبيق نفس معـايير  ) ت التبعيةفي سياق الالتزاما(كما يشير القانون الأردني . دون مقابل

المسؤولية في حالة حدوث ضرر نتيجة للإخلال بأي من الواجبات التعاقدية حتى في الخدمات التبرعية، 

وهذا يوضح أن مسؤولية الصيدلي لا تنقض بمجرد تقديم الخدمة المجانية، بل تستمر في الظهور عنـد  
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ماية صحة المريض وتقديم الخدمة على أكمل وجه حتـى وإن  عدم تحقيق الهدف التعاقدي المتمثل في ح

قدم الصيدلي خدماته دون مقابل مالي، فإن طبيعة العقد التبرعي لا تُعفيه من الالتزام بمعـايير العنايـة   

والحرص على سلامة المريض؛ إذ تُطبق عليه قواعد الالتزامات العقدية العامة في حالـة التصـرفات   

صورة، يكون الصيدلي ملزما بإنجاز الخدمة على نحو يتفق مع مبادئ حسن النيـة  ففي هذه ال. المجانية

   .والالتزام بالعقد، بحيث يقصد من تقديم الخدمة المجانية حماية المريض دون الإضرار به

ومن هنا تظهر كل صورة من هذه الصور أن المسؤولية العقدية للصيدلي تتعدد أبعادها لتشمل جوانـب  

الصحيح، تقديم الإرشادات الطبية، الالتزام بإجراءات السلامة في التخزين، وتطبيق نفس صرف الدواء 

المعايير حتى في الخدمات التبرعية، وهذا التعدد يؤكد أهمية التطبيق الدقيق للمواد القانونية ذات الصـلة  

  .ريضلضمان حماية حقوق المريض وتحقيق العدالة في العلاقة التعاقدية بين الصيدلي والم

  صور المسؤولية التقصيرية للصيدلي عن إعطاء الأدوية الطبية البشرية: المطلب الثاني

يتناول المطلب الثاني صور المسؤولية التقصيرية للصيدلي، ويتضمن الفرع الأول مسؤولية تسليم دواء 

اسـتخدام خاطئـة أو   غير صالح للاستعمال أو منتهي الصلاحية، والفرع الثاني مسؤولية تقديم تعليمات 

غير كافية، والفرع الثالث مسؤولية تغيير محتويات الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب، والفرع الرابـع  

  .مسؤولية عدم الالتزام بإجراءات الدراسات الدوائية وتأمين المخاطر

  مسؤولية تسليم دواء غير صالح للاستعمال أو منتهي الصلاحية: الفرع الأول

ليم دواء منتهي الصلاحية أو غير صـالح للاسـتعمال إحـدى المظـاهر الجوهريـة      تشكل صورة تس

للمسؤولية التقصيرية للصيدلي، إذ يعتبر الإخلال بواجب الفحص والتحقق من صلاحية الدواء مخالفـة  

تؤدي إلى وقوع ضرر على صحة المريض، ففي القانون الفلسطيني، يفرض قانون الصحة العامة رقـم  

يجـب علـى   ) ("4(م على الصيدلي الالتزام بضمان سلامة الأدوية، حيث تؤكد المادة 2004لسنة ) 20(

الصيدلي الالتزام بمعايير السلامة المهنية في صرف الأدوية، وضمان أن يكون الدواء مطابقاً للوصـفة  
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على ضرورة صـرف دواء يتماشـى مـع    ") الطبية من حيث الجرعة والفعالية وعدم انتهاء صلاحيته

) 5(يير المهنية والجرعات المناسبة؛ إضافة إلى ما نص عليه قانون المخالفات المدنية المعدل رقـم  المعا

يعد كل من يخل بالتزاماته القانونية أو التعاقدية مسؤولاً عن تعويض الأضـرار التـي   ("م 1947لسنة 

  . لك المعايير، والذي يلزِم المخطئ بتعويض الضرر الناتج عن عدم الالتزام بت")تنجم عن ذلك

) 43(من القانون المدني الأردنـي رقـم   ) 1(كما يستند هذا المبدأ في التشريع الأردني من خلال المادة 

، وفي قـانون رقـم   ")الخطأ هو كل فعل أو امتناع يؤدي مباشرةً إلى وقوع ضرر للغير(" 1976لسنة 

لى الصيدلي التأكد من أن الأدويـة  يجب ع("المعدل لقانون الدواء والصيدلة الأردني  2015لسنة ) 24(

، بينمـا  ")المصرفة مطابقة للوصفة الطبية وعدم تعديلها دون الحصول على موافقة خطية من الطبيـب 

لسـنة  ) 131(من القانون المدني المصـري رقـم   ) 163(تُستدل المسؤولية في مصر من خلال المادة 

، ويعـزز ذلـك   ")عويض الضرر الناتج عن ذلككل من يخل بواجباته القانونية يكون ملزماً بت(" 1948

يلزم الصيدلي بضمان جودة وسلامة الأدوية قبل (" 1955لسنة ) 127(قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 

  ").صرفها للمريض وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة

  مسؤولية تقديم تعليمات استخدام خاطئة أو غير كافية: الفرع الثاني

ؤولية التقصيرية عندما يقدم الصيدلي تعليمات أو معلومات غيـر دقيقـة أو ناقصـة    تظهر صورة المس

تتعلق بطريقة استعمال الدواء، مما يؤدي إلى وقوع أضرار صحية أو تفاقم الحالة المرضية للمـريض،  

م الصيدلي بتقـديم إرشـادات   2004لسنة ) 20(ففي القانون الفلسطيني، يلزم قانون الصحة العامة رقم 

يجب على الصـيدلي تقـديم كافـة المعلومـات     ) ("4(قيقة حول كيفية استعمال الدواء، إذ تُقر المادة د

ضرورة إعطاء تعليمـات مفصـلة   ") والإرشادات اللازمة لضمان استخدام الدواء بطريقة سليمة وآمنة

 ـ 1976لسنة ) 43(تضمن سلامة المريض؛ وفي الأردن، يفسر القانون المدني الأردني رقم  ي مادتـه  ف
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ما يجعل من تقديم معلومات خاطئة ") الخطأ هو كل إخلال بالتزام يؤدي مباشرةً إلى وقوع ضرر) ("1(

  .أو ناقصة إخلالاً يؤثر على صحة المريض

يجب على الصيدلي الالتـزام  ("لقانون الدواء والصيدلة الأردني  2015لسنة ) 24(كما يؤكد قانون رقم 

؛ ")ة تتعلق بطريقة استعمال الدواء وتجنب أي تعديل دون موافقة الطبيـب بتقديم تعليمات واضحة ومحدد

 1948لسـنة  ) 131(من القانون المدني المصري رقـم  ) 163(وفي مصر، تُستند المسؤولية إلى المادة 

") كل من يخل بالواجبات القانونية المترتبة عليه يكون مسؤولاً عن تعويض الأضرار الناتجة عن ذلك("

على الصـيدلي تقـديم   (" 1955لسنة ) 127(ما ينص عليه قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم إلى جانب 

، ممـا يبـرر تحميـل    ")معلومات دقيقة وكاملة عن طريقة استعمال الدواء بما يضمن سلامة المستهلك

  .الصيدلي مسؤولية تقديم تعليمات غير صحيحة تؤدي إلى وقوع الضرر

  حتويات الوصفة الطبية دون موافقة الطبيبمسؤولية تغيير م: الفرع الثالث

تُعتبر عملية تغيير محتويات الوصفة الطبية، سواء كان ذلك بتعديل الجرعة أو التركيبـة الدوائيـة دون   

الحصول على الموافقة الخطية من الطبيب، صورة أخرى من صور المسؤولية التقصـيرية للصـيدلي،   

يعد المخطئ من ("م 1947لسنة ) 5(الفات المدنية المعدل رقم ففي التشريع الفلسطيني، يؤكد قانون المخ

وقـانون الصـحة   ") يخل بالتزاماته القانونية أو التعاقدية، ويكون ملزماً بتعويض الضرر الناتج عن ذلك

يجب الالتزام بمحتويات الوصفة الطبية كما وصفها الطبيب ): "4(المادة (م 2004لسنة ) 20(العامة رقم 

  . على ضرورة عدم التلاعب بمحتويات الوصفة") ل عليها دون الرجوع إليهوعدم التعدي

لسـنة  ) 43(من القانون المدني الأردنـي رقـم   ) 1(أما في الأردن، فيستدل على ذلك من خلال المادة 

بالإضافة إلى قانون رقـم  ") الخطأ هو أي فعل أو امتناع يؤدي بشكل مباشر إلى وقوع ضرر(" 1976

يحظر على الصيدلي تغييـر محتويـات الوصـفة    ("لقانون الدواء والصيدلة الأردني  2015لسنة ) 24(

) 163(؛ وفي مصر، تُستند المسؤولية إلى المـادة  ")الطبية دون الحصول على موافقة خطية من الطبيب
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من يخل بالواجبـات القانونيـة يكـون ملزمـاً     (" 1948لسنة ) 131(من القانون المدني المصري رقم 

 1955لسـنة  ) 127(وكذلك إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ") الأضرار الناتجة عن ذلكبتعويض 

  ").يلزم الصيدلي بتنفيذ الوصفة الطبية كما هي دون تعديل، حفاظاً على حقوق المريض وسلامته("

  مسؤولية عدم الالتزام بإجراءات الدراسات الدوائية وتأمين المخاطر: الفرع الرابع

ؤولية التقصيرية كذلك عند عدم اتباع الصيدلي للإجراءات القانونية المنصوص عليهـا فـي   تظهر المس

بشأن إجراءات الدراسـات الدوائيـة، إذ يعتبـر الإخـلال بتلـك       2016لسنة ) 21(قرار بقانون رقم 

الإجراءات والإهمال في تأمين المخاطر المرتبطة بالدراسات سـبباً واضـحاً لوقـوع الضـرر علـى      

يجـب علـى الجهـات    (" 2016لسنة ) 21(ففي القانون الفلسطيني، ينص قرار بقانون رقم . المريض

المعنية بالدراسات الدوائية الالتزام بإجراءات دقيقة تشمل الحصول على الموافقة الخطية من المـريض  

 على ضرورة الالتزام بإجراءات صارمة لضـمان سـلامة  ") وتأمين كافة المخاطر الناجمة عن الدراسة

التجارب الطبية؛ وفي الأردن، تُشدد التشريعات ذات الصلة على ضرورة اتباع معايير علمية وقانونيـة  

  .دقيقة لضمان حماية صحة المستهلك

من القانون ) 163(بينما في مصر تُستدل المسؤولية بموجب المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة 

من يخل بواجباته القانونية يكون ملزماً بتعويض الضرر كل (" 1948لسنة ) 131(المدني المصري رقم 

، مما يجعل عدم الالتزام بإجراءات الدراسات الدوائية، بمـا فـي ذلـك عـدم تـأمين      ")الناتج عن ذلك

  .المخاطر، سبباً يوجب تحميل الصيدلي المسؤولية عن التعويض عن الأضرار الناتجة
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  المسؤولية المدنيةترتبة عن قيام الآثار الم: المبحث الثالث

حيث تناول المطلب الأول إقامة الدعوى، متناولًا الشروط والإجراءات القانونية اللازمة لرفع الـدعوى  

أمام الجهات المختصة، ثم جاء المطلب الثاني ليسلط الضوء على مسألة الإثبـات باعتبـاره الركيـزة    

اسـتعراض الأدلـة القانونيـة والشـروط      الأساسية لإقامة العدالة وإسناد الحق إلى مستحقه، من خلال

الواجب توافرها لتحقيق الإثبات الفعال، وأخيرا، ناقش المطلب الثالـث مسـألة التعـويض عـن قيـام      

  .المسؤولية، من خلال بيان الأسس القانونية التي تستوجب التعويض

  اقامة الدعوى: المطلب الاول

أركان المسؤولية، وهي الخطـأ، الضـرر، والعلاقـة    يتطلب تحريك المسؤولية المدنية عموماً اكتمال "

السببية، فالمسؤولية المدنية، سواء كانت عقدية أو تقصيرية، لا تقوم إلا إذا تـوافر خطـأ مـن جانـب     

الطبيب، مع وجود ضرر يلحق بالمريض، ووجود علاقة سببية تربط بين الخطأ والضـرر، ويطـرح   

ة الطبية عدة إشكالات في الحياة العملية، مثل تحديـد مـن   إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن المسؤولي

يحق له رفع الدعوى، وعبء إثبات المسؤولية، وتحديد من يتحمل هذا العبء، خصوصاً فيمـا يتعلـق   

 .")2021 شيماء،(بإثبات الخطأ الطبي والعلاقة السببية 

فالمضرور، أي المريض، يكون عادةً هو المدعي في دعوى المسؤولية الطبية، حيث يلحق به ضـرر  "

نتيجة العمل الطبي المعيب، ومع ذلك، قد تُثار مسألة إمكانية ورثة المريض إقامة الدعوى ضد الطبيـب  

الضرر الـذي  المتسبب في الضرر، وقد اتجه الفقه والقضاء إلى جواز مطالبة الورثة بحق مورثهم عن 

أصابه، فإذا كان الضرر هو وفاة المريض، يجوز للورثة المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي بشرط 

 .")2017 عبير،(إثبات أن وفاة مورثهم قد سببت لهم ضرراً مادياً 

يحق ': على أن) 64(المادة  فلسطين في/ م1947لسنة ) 5(وينص قانون المخالفات المدنية المعدل رقم "

ممـا يفـتح المجـال    ،' لكل من أصابه ضرر من فعل غير مشروع أن يطالب بالتعويض أمام القضـاء 
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) 20(للمريض أو ورثته للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، كما تشير المادة 

كل مؤسسة أو مقدم خدمة صـحية  ': أن م إلى2004لسنة ) 20(من قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 

 "'.يثبت تقصيره في تقديم الرعاية الطبية يكون مسؤولاً عن تعويض الأضرار الناتجة عن هذا التقصير

: علـى أن  1976لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم ) 256(وفي التشريع الأردني، تؤكد المادة "

مما يشـمل حـالات الأخطـاء    ،' مميز، بضمان الضرر كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو كان غير'

قانون معـدل لقـانون الـدواء والصـيدلة      2015لسنة  24من قانون رقم ) 6(الطبية، كما تنص المادة 

الأردني على ضرورة الالتزام بإجراءات مهنية دقيقة لضمان سلامة المرضى، مما يبرز أهمية إثبـات  

من القانون المدني المصـري رقـم   ) 163(، فقد نصت المادة التقصير الطبي، أما في القانون المصري

مما يتيح للورثـة  ،' كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض': على أن 1948لسنة  131

 ."حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب مورثهم

ات القانونية لحماية حقـوق  يتضح مما سبق أن دعوى المسؤولية التقصيرية للطبيب تعتبر من أهم الآلي"

المرضى وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، ولقيام هذه الدعوى، يجـب أن تتـوافر   

الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية، وفي الممارسة العمليـة، يواجـه المـريض    : أركان المسؤولية الثلاثة

ا يضع عبئاً كبيراً على عاتق المـدعي، ومـن   تحديات تتعلق بإثبات الخطأ الطبي والعلاقة السببية، مم

ناحية أخرى، يحق للورثة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بمورثهم، خاصة في حالات الوفاة 

الناتجة عن خطأ طبي، وتشير التشريعات القانونية في فلسطين، الأردن، مصر إلى حـق المـريض أو   

التوثيق الدقيق للإجراءات الطبية، حيـث يسـهم فـي     ورثته في رفع دعوى التعويض، كما تبرز أهمية

تسهيل إثبات المسؤولية الطبية وتحديد الشخص المسؤول عن الأضرار، ومـن ثـم، تسـاهم دعـوى     

 ."المسؤولية التقصيرية في تعزيز العدالة الطبية وحماية حقوق المرضى

آثار قانونية تتعلق بإجراءات إقامـة  فعند اعتبار المسؤولية المدنية للطبيب عقدية، فإن ذلك يترتب عليه "

الدعوى والمسؤوليات المترتبة على الأطراف، وفي حالة الإخلال بالتزامات الطبيـب العقديـة، يحـق    



62 

للمريض، أو من ينوب عنه قانوناً، إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجـة  

لإقامة الدعوى إثبات وجود عقد صـحيح بـين الطبيـب    لهذا الإخلال، ومن الناحية الإجرائية، يشترط 

والمريض، وأن يكون هناك إخلال بالتزام ناشئ عن هذا العقد، وأن يكون الضـرر النـاتج عـن هـذا     

الإخلال قد ألحق ضرراً مباشراً بالمريض، ويستلزم ذلك تقديم أدلة تثبت العلاقة التعاقدية، مثل سجلات 

لسـنة  ) 5(الشهادات الطبية، ففي قانون المخالفات المدنية المعدل رقـم   العلاج، الاتفاقات المكتوبة، أو

م، تُعتبر المسؤولية المدنية للطبيب عقدية إذا كان الإخلال بالتزام ناشئ عن العقد الطبي، ووفقـاً  1947

لنصوص هذا القانون، فإن أي إخلال يؤدي إلى ضرر مباشر يتيح للمتضرر إقامـة دعـوى للمطالبـة    

 ".بالتعويض

إلى مسـؤولية  ) 34(، فقد أشارت المادة 2004لسنة ) 20(أما في قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم "

الطبيب عن الأضرار الناتجة عن إهماله أو تقصيره، مما يعزز حق المريض في إقامـة دعـوى ضـد    

، نصـت  1976لسـنة  ) 43(الطبيب بناء على الإخلال بالعقد الطبي، وفي القانون المدني الأردني رقم 

مما ،' كل من ألزم بالتعويض مسؤول عن تعويض الضرر ولو كان الضرر أدبياً'على أن ) 267(المادة 

يعني أن الطبيب ملزم بتعويض المريض عن الأضرار التي تلحق به نتيجة الإخـلال بالعقـد، وأكـدت    

 .أن الضرر يجب أن يكون مباشراً وقابلاً للتعويض) 273(المادة 

كـل خطـأ سـبب    'على أن ) 163(في المادة  1948لسنة ) 131(المدني المصري رقم ونص القانون 

على ضرورة تنفيذ العقد بحسن نية، ) 148(بينما أكدت المادة ،' ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

ن ويعد هذا الإطار القانوني أساساً لإقامة الدعوى ضد الطبيب إذا أخل بالتزاماته العقديـة، وفـي قـانو   

، تم التأكيد على التـزام الأطبـاء والصـيادلة    1955لسنة ) 127(مزاولة مهنة الصيدلة المصري رقم 

بقواعد وأصول المهنة، مما يعني أن أي إخلال بهذه القواعد قد يشـكل أساسـاً للمسـؤولية العقديـة،     

 :)2024 ، حسين(فالشروط الإجرائية لإقامة الدعوى 
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يجب أن يثبت المريض وجود عقد بينه وبين الطبيب، سـواء كـان عقـداً    : إثبات العلاقة التعاقدية •

 .صريحاً أو ضمنياً

يتعين على المدعي تقديم أدلة على أن الطبيب أخل بالتزاماته المهنيـة  : إثبات الإخلال بالتزام العقد •

 .المنصوص عليها في العقد أو في القوانين المنظمة للمهنة

يجب أن يثبت المريض وقوع ضرر مباشر نتيجة الإخلال بـالتزام  : ت الضرر والعلاقة السببيةإثبا •

 ."الطبيب، وأن يكون هذا الضرر مرتبطاً مباشرة بالإخلال

من هنا يتضح للباحث ان المسؤولية العقدية للطبيب تترتب عليها آثار قانونية هامة تتعلـق بـإجراءات   "

أو من ينوب عنه إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عـن الأضـرار    إقامة الدعوى، حيث يحق للمريض

التي لحقت به نتيجة الإخلال بالتزام الطبيب العقدي، ويتطلب ذلك إثبات وجود عقد صحيح بين الطبيـب  

والمريض، وتقديم أدلة تثبت الإخلال بالتزام الطبيب الذي تسبب في ضرر مباشر، وفي هـذا السـياق،   

م أدلة على العلاقة التعاقدية، مثل سـجلات العـلاج أو الاتفاقـات المكتوبـة،     يجب على المريض تقدي

بالإضافة إلى إثبات الضرر الذي لحق به نتيجة الإخلال، كما أن القوانين المختلفة، سواء الفلسـطينية أو  

 ."الأردنية أو المصرية، تؤكد على ضرورة حماية حقوق المريض في حال الإخلال بالعقد الطبي

  الاثبات: المطلب الثاني

يعد الإثبات ركناً جوهرياً في دعوى المسؤولية المدنية، حيث يقع عبء إثبات الخطأ والضـرر علـى   "

وهذا يعني أنه يجب على المدعي تقديم الأدلة التي تثبت وقوع خطأ من الجهـة  . عاتق الطرف المدعي

دلة عبـارة عـن مسـتندات طبيـة أو     المسؤولة ووجود ضرر فعلي نجم عن هذا الخطأ، وقد تكون الأ

وفي هذا السياق، تنص المـادة  . شهادات خبراء أو وثائق توضح تفاصيل الوقائع والنتائج المترتبة عليها

على المدعي أن يثبـت وقـوع   "م على أن 1947لسنة ) 5(من قانون المخالفات المدنية المعدل رقم ) 4(

، ممـا  "إثبات العلاقة السببية بين الخطـأ والضـرر  الضرر الناجم عن الفعل الذي يدعيه، ويشمل ذلك 

  ."يستلزم تقديم أدلة تثبت أن الضرر الناتج هو نتيجة مباشرة للفعل الخطأ
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الطبيـب أو  "تنص علـى أن  ) 12(فلسطين، المادة / م2004لسنة ) 20(وفي قانون الصحة العامة رقم "

ضى، ويجب على المدعي تقديم الأدلة الصيدلي مسؤول عن الأخطاء المهنية التي تؤدي إلى ضرر للمر

بناء على ذلك، يجب على المدعي إثبات أن الخطأ الذي ارتكبته الجهـة  ." التي تثبت وقوع هذا الضرر

، 1948لسـنة   131وفي القانون المدني المصري رقم ." "المسؤولة كان سبباً مباشراً في وقوع الضرر

ى المسؤولية المدنية أن يثبت وقوع الخطأ والضـرر  على المدعي في دعو"تنص على أنه ) 164(المادة 

مما يستدعي تقديم الأدلة التي تؤكد أن الضرر الذي لحق بالمـدعي كـان نتيجـة    " وعلاقتهما السببية،

  ."مباشرة للفعل الخطأ

عند التفريق بين التزام بتحقيق نتيجة معينة والتزام ببذل العناية، يتطلب إثبات إخفاق الجهة المسـؤولة  "

فقد نصت المـادة  . قديم دليل يثبت عدم اتخاذ التدابير المهنية اللازمة لضمان سلامة الطرف المتضررت

يكون على المـدعي  "فلسطين على أن / م1947لسنة ) 5(من قانون المخالفات المدنية المعدل رقم ) 63(

العامة الفلسـطيني   من قانون الصحة) 20(، كما تؤكد المادة "إثبات الضرر وعلاقته بفعل المدعى عليه

  ."م على مسؤولية مقدم الخدمة الصحية في إثبات اتخاذه للتدابير المهنية اللازمة2004لسنة ) 20(رقم 

: علـى أن  1976لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم ) 256(وفي القانون الأردني، نصت المادة "

عبء إثبات الضرر والخطأ يقـع علـى   ، مما يعني أن "كل إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر"

علـى   2015لسنة  24من قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة رقم ) 9(كما تؤكد المادة . عاتق المدعي

أمـا فـي القـانون    ." "ضرورة التزام مقدمي الرعاية الصحية بالمعايير المهنية لضمان سلامة المرضى

كل خطـأ  : "على أن 1948لسنة  131مصري رقم من القانون المدني ال) 163(المصري، تنص المادة 

، مما يضع عبء الإثبات علـى المـدعي فـي دعـوى     "سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

لسنة  127من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ) 77(المسؤولية المدنية، وفي السياق ذاته، تنص المادة 

مارسات المهنية الصحيحة لضمان عدم حدوث ضرر على ضرورة التزام الصيدلي والطبيب بالم 1955

  ."للطرف المتضرر
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  التعويض عن قيام المسؤولية: المطلب الثالث

التعويض هو الوسيلة التي من خلالها يتم جبر الضرر الذي لحق بالمريض نتيجـة خطـأ الصـيدلي،    "

عـن الأضـرار   التعويض عن الأضرار المادية والتعويض : ويشمل التعويض عادةً عنصرين رئيسيين

المعنوية، الأضرار المادية قد تشمل تكاليف العلاج الإضافي، مثل العلاج الطبي أو الجراحة التـي قـد   

تكون ضرورية نتيجة الجرعة الخاطئة أو الدواء غير الملائم، أما الأضرار المعنوية فقد تشـمل الأثـر   

أو الألم النفسي الذي يترتب علـى  النفسي والاضطراب الذي يشعر به المريض نتيجة الخطأ، مثل القلق 

) 5(المضاعفات الصحية أو التأثيرات الجانبية غير المتوقعة، وفي قانون المخالفات المدنية المعدل رقـم  

يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عـن الأضـرار الماديـة    "تنص على أنه ) 6(م، المادة 1947لسنة 

وهذا يعزز من حق المريض في المطالبة بتعـويض  " ر،والمعنوية التي لحقت به نتيجة الخطأ أو التقصي

  .عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الخطأ الذي ارتكبه الصيدلي

يحـق  "تـنص علـى أن   ) 13(فلسـطين، المـادة   / م2004لسنة ) 20(وفي قانون الصحة العامة رقم "

ه، سواء كانـت  للمتضرر من الخطأ الطبي أو المهني الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت ب

وتؤكد هذه المادة على ضرورة تعويض المريض عن جميع الأضرار التـي  " أضراراً مادية أو معنوية،

) 10(، المـادة  1976لسـنة   43نتجت عن الخطأ المهني للصيدلي، أما في القانون المدني الأردني رقم 

ن، يلتـزم بتعـويض   إذا ثبت أن الخطأ الذي ارتكبه الشخص تسبب في ضرر للآخـري "تنص على أنه 

وهذا يعنـي أن الصـيدلي مسـؤول عـن     " الأضرار المترتبة على ذلك، سواء كانت مادية أو معنوية،

  .تعويض المريض عن كافة الأضرار الناتجة عن خطأه، سواء كانت هذه الأضرار مادية أو معنوية

في حالة المسؤولية "تنص على أنه ) 163(، المادة 1948لسنة  131وفي القانون المدني المصري رقم "

التقصيرية، يلتزم المدعى عليه بتعويض الأضرار التي لحقت بالمدعي، ويشمل التعـويض الأضـرار   

وبالتالي، يتعين على الصيدلي تعويض المريض عن الأضرار التي لحقت به نتيجـة  " المادية والمعنوية،

  .الخطأ الذي ارتكبه
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الآليات القانونية التي تهدف إلى جبر الضـرر الـذي   من هنا يتضح للباحث أن التعويض يعد من أهم "

لحق بالمريض نتيجة الخطأ المهني للصيدلي، إذ يتضمن التعويض عادةً تعويضاً مادياً عـن التكـاليف   

المالية التي تكبدها المريض نتيجة العلاج الإضافي أو الجراحة الضرورية، بالإضافة إلى التعويض عن 

شمل الأثر النفسي مثل القلق أو الألـم النفسـي النـاتج عـن المضـاعفات      الأضرار المعنوية التي قد ت

الصحية، وتؤكد القوانين الفلسطينية والعربية على ضرورة تعويض المريض عـن الأضـرار الماديـة    

  .والمعنوية التي قد تنشأ نتيجة للخطأ المهني للصيدلي

ة على الصيدلي، فمجـرد وقـوع الخطـأ أو    يعد الضرر ركناً أساسياً من أركان قيام المسؤولية المدني"

الأضرار من الصيدلي لا يكفي وحده لقيام المسؤولية المدنية، بل لابد من أن ينتج عن هذا الخطأ وقـوع  

ضرر للمريض ناتج عن تصرفات الصيدلي، وحتى يتمكن المريض من المطالبة بالتعويض، يجب عليه 

دلي، وأن يكون هذا الضرر ناتجاً بالتأكيد عن ذلـك  إثبات وقوع الضرر نتيجة الخطأ الصادر عن الصي

أبـو  (الخطأ، كما يجب أن تكون هناك علاقة سببية واضحة بين الخطأ والضرر الذي لحق بـالمريض  

  ).45، ص 2011مغلبي، 

يحـق للمضـرور مـن    "م، 1947لسنة ) 5(من قانون المخالفات المدنية المعدل رقم ) 3(فوفقاً للمادة "

شأ عن مخالفة العقد المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقـت بـه نتيجـة هـذا     الأضرار التي تن

وبالتالي، يحق للمريض الذي أصابه ضرر بسبب خطأ الصيدلي أن يطالب بـالتعويض عـن   " الإخلال،

  .الأضرار الناتجة عن هذا الخطأ

لـى المـدعى عليـه    يجـب ع "، 1976لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم ) 205(وطبقاً للمادة "

مـن  ) 216(كما نصت المـادة  " تعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة خطأ منسوب إليه،

يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر الذي لحق بـالمجني  : "نفس القانون على أن

مـن القـانون   ) 163(للمـادة   ووفقاً" عليه، وإذا ثبتت هذه العلاقة، يحق للمضرور المطالبة بالتعويض،
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يجب على الشخص الذي يرتكب خطأً أن يعوض المضـرور  "، 1948لسنة  131المدني المصري رقم 

من نفس القانون علـى ضـرورة   ) 164(كما تنص المادة " عن الضرر الذي لحق به نتيجة لهذا الخطأ،

رة عن الخطأ الذي ارتكبـه  يجب أن يكون الضرر ناتجاً مباش"وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، 

  ."الشخص المسؤول

م على 2004لسنة  20من قانون الصحة العامة رقم ) 17(وفيما يتعلق بالقانون الفلسطيني، تنص المادة "

يحق للمريض الذي تعرض لضرر نتيجة تقديم خدمة صحية غير مطابقـة للمعـايير المهنيـة أن    : "أن

وهذا يتيح للمريض المتضرر المطالبة بـالتعويض إذا  " يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به،

  .كان الضرر ناتجاً عن خطأ مهني من الصيدلي في صرف الدواء أو تقديم المشورة

وبالتالي فإن الحق في التعويض عن الأضرار الناتجة عن خطأ الصيدلي يعد مـن الآثـار الأساسـية    "

ام المسؤولية المدنية إلا إذا كان هناك ضرر ناتج عـن  المترتبة على المسؤولية العقدية، فلا يمكن أن تُق

تصرفات الصيدلي الخاطئة، ويجب أن يكون هذا الضرر ناتجاً بشكل مباشر عن خطأ الصـيدلي، مـع   

وجود علاقة سببية واضحة بين الفعل الضار والضرر، وبناء على ذلـك، يحـق للمـريض المطالبـة     

وقوع ضرر ناتج عـن إخـلال الصـيدلي بالتزاماتـه      بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به في حال

المهنية، سواء كان في صرف دواء غير مطابق للوصفة أو تقديم مشورة طبية غير صحيحة، ويتطلـب  

الأمر إثبات الضرر بشكل دقيق، وكذلك العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، مما يجعل للمريض الحـق  

  .انين المعمول بها في مختلف التشريعاتالكامل في المطالبة بالتعويض وفقاً للقو

وتقضي القواعد العامة التي تحكم تقدير التعويض عن الضرر بوجوب أن يكون التعويض مناسباً لجبر "

الضرر الحاصل، فلا يجوز أن يزيد عن الضرر ولا أن يقل عنه، ويشمل التعويض في هذا الإطار مـا  

الحـداد،  (ضافة إلى الأضرار الأدبية التي لحقت به لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب، بالإ

2010.(  



68 

ويتضمن التعويض الأضرار التي أثرت مباشرة على الحالة المالية للمضـرور، كتكـاليف العـلاج أو    "

: فلسـطين / م1947لسـنة  ) 5(من قانون المخالفات المدنية المعدل رقم ) 63(فقدان الدخل، فوفقاً للمادة 

ويشـمل التعـويض عـن    " معادلاً للضرر الذي أصاب المضرور مباشـرة،  يجب أن يكون التعويض"

الأضرار الأدبية ما يصيب المضرور من ألم نفسي أو معنوي نتيجة العمل الطبي المعيـب، إذ تـنص   

يشمل التعويض الضرر الأدبي : "على أن 1976لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم ) 267(المادة 

من القانون المدني المصري ) 171(، كما أكدت المادة "ور المضرور أو كرامتهالناتج عن المساس بشع

  .على إمكانية التعويض عن الضرر الأدبي الناتج عن الأفعال الضارة 1948لسنة  131رقم 

ويتناول التعويض الأضرار التي قد تنشأ في المستقبل، شريطة أن تكون متوقعة ومحتملة الحدوث، وفقاً "

يجب أن تشمل المسؤولية عن : "م2004لسنة ) 20(من قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم ) 20(للمادة 

ويقـوم القاضـي   " الأضرار الصحية كل ضرر محتمل أو مستقبلي ناتج عن الإهمال أو الخطأ المهني،

  .بتقدير التعويض وفقاً لحجم الضرر ومدى تأثيره على المضرور، مع مراعاة الظروف المحيطة

مسؤولية العقدية العقوبة المقررة في حالة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخره في التنفيذ، مما تمثل ال"

يمنح الدائن الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لهذا التأخير أو عدم التنفيذ، 

ع من منظور مسؤولية الطبيـب،  وتعتبر هذه المسؤولية بمثابة خطأ عقدي، فعند النظر إلى هذا الموضو

التي ترتبط بتنفيذ عقد مع المريض، تتضح المسؤولية العقدية للطبيب، حيـث تفـرض عليـه الالتـزام     

بتعويض المريض في حالة عدم تنفيذ أو تنفيذ غير صحيح للعلاج، وتعرف المسـؤولية العقديـة بأنهـا    

ولا ). 26، ص 2011الخوالـدة،  (تعاقديـة  التزام بتعويض الضرر الناجم عن إخلال بأحد الالتزامات ال

تقوم هذه المسؤولية إلا إذا كان هناك عقد قد أوجب التزاماً ثم تم الإخلال بهذا الالتزام، كمـا ورد فـي   

علـى  "م، التي تـنص علـى أن   1947لسنة ) 5(من قانون المخالفات المدنية المعدل رقم ) 163(المادة 

  ."تجة عن إخلال المدين بالتزامهالمدين تعويض الدائن عن الأضرار النا
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ومن أبرز مسؤوليات الطبيب التحقق من سلامة العلاج وتطبيق المعايير الطبية المعتمدة قبل وصـفه،  "

كما يجـب علـى الطبيـب إبـلاغ     . مع تحديد الجرعات وطرق الاستعمال بوضوح وتسجيل ذلك كتابة

، بالإضافة إلـى تسـجيل السـيرة المرضـية     المريض أو ذويه بطريقة العلاج وآثاره الجانبية المحتملة

للمريض والمعلومات المتعلقة بحالته الصحية قبل تحديد العلاج، مع تضمين كافة البيانـات الضـرورية   

فلسـطين  /م2004لسـنة  ) 20(من قانون الصحة العامة رقم ) 12(في الوصفة الطبية كما نصت المادة 

عند التشخيص ووصف العـلاج، مـع ضـرورة إعـلام      على التزام الطبيب بالمعايير الطبية المعتمدة

  .المريض بكل المعلومات الهامة المتعلقة بالعلاج

ويرى البعض أن خطأ الطبيب في العلاج الذي يضر بالمريض يعد إخلالاً بالواجـب القـانوني بعـدم    "

مسـؤوليته  إلحاق الأذى بالغير، فضلاً عن إخلاله بالأصول المهنيـة لمهنـة الطـب، ممـا يسـتدعي      

التقصيرية، التي تمنح المريض ضمانة أكبر وتتيح له التعويض الكامل عن الأضرار الناتجة عن الخطأ 

الطبي، وفي المقابل، يرى آخرون أن مسؤولية الطبيب عقدية، حيث يلتزم بموجب عقد مـع المـريض   

ية العقدية أسهل من اللجوء إلى بتقديم العلاج وفقاً للقواعد المهنية، ويعتبر البعض أن اللجوء إلى المسؤول

لسنة ) 21(من قرار بقانون رقم ) 1(وقد أكدت المادة ). 89، ص 2004المهدي، (المسؤولية التقصيرية 

م بشأن إجراءات الدراسات الدوائية على ضرورة التزام الأطباء بالممارسات الطبية السليمة عنـد  2016

  .وصف الأدوية لتجنب أي أضرار للمريض

عد مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي مسؤولية ناتجة عن إخلاله بالتزامه بتوفير عـلاج آمـن   لذلك، تُ"

للمريض وفقاً لعقد التطبيب، ومن المهم أن يراعي القاضي في حكمه العوامل التي قد تساهم في حدوث 

 ـ    روف الخطأ، مثل إصابة المريض بمرض جديد بعد استخدام العلاج أو تـأثر حالتـه النفسـية أو الظ

  .)1998 ، الشامسي(المحيطة به التي قد تؤثر في نتيجة العلاج 
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الأول في ظل : في نطاق تحديد مسؤولية الطبيب عن أخطاء تصنيع وتخزين الدواء، نفرق بين فرضين"

ب للقواعد العامة وجود نظام أمني يعلم الطبيب فيه بسلامة عملية التصنيع والتخزين، وفيه يخضع الطبي

الخاصة بالمسؤولية الطبية، حيث لا يسأل بمعيار الرجل الحريص في مثل ظروفه طالما لم يقصـر أو  

يهمل في ذلك، أما الثاني في ظل توفر كافة المعلومات اللازمة لدى الطبيـب عـن سـوء تصـنيع أو     

ة الأضرار التـي تلحـق   التخزين السيئ للصنف الدوائي الموصوف للمريض، مما يساهم في زيادة نسب

بالمريض جراء وصف الدواء غير الآمن، في هذه الحالة، يجب على الطبيب الامتنـاع عـن وصـف    

مـن  ) 9(، ووفقاً للمـادة  )2017 شرف، بن(الدواء أو المساهمة في تسليمه إياه بأي صورة من الصور 

يجـب  : "نون الدواء والصيدلة الأردني التي تنص على أنـه قانون معدل لقا 2015لسنة  24قانون رقم 

  ."على الطبيب الامتناع عن وصف أي دواء ثبت أنه يشكل خطراً على صحة المريض

يسأل الطبيب بذات المعيار وهو العمل على درجة عالية من العناية والاهتمام واليقظة بما هو مقبـول  "

ن يكون هو في مستواهم، وتقدير ذلك يدخل في السـلطة  من أهل المهنة المهرة اليقظين، ممن يفترض أ

 العـزام، (التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض أو التمييز إلا في الاستخلاص السـائغ  

يجب علـى  : "على أن 1976لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم ) 11(، كما نصت المادة )2013

لطبيب أن يبذل العناية اللازمة وفقاً لما هو متعارف عليه في مهنته، ولا يمكن مسـاءلته إلا إذا ثبـت   ا

  ."الإهمال في أداء واجبه

وإذا التزم الطبيب بالأصول العلمية والفنية في مهنته، وبذل من العناية ما يبذله طبيـب فـي مسـتواه،    "

نحو يكفل التحقق من سلامة الدواء، وبذل الجهد بقـدر   واستخدم الأدوات والأجهزة العلمية المتاحة على

) 174(، فوفقاً للمادة )90، ص 2004المهدي، (ما يقتضيه المعتاد من الأمور، فلا يمكن مساءلته مدنياً 

لا يسـأل  : "، التي تنص على أنه1948يوليو  29الصادر بتاريخ  131من القانون المدني المصري رقم 

  ."اللازمة في أداء عمله، واستخدم الوسائل المتاحة للتحقق من سلامة العلاج الطبيب إذا بذل العناية
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وهنا يؤكد الباحث على أن الطبيب يعد مسؤولاً في جميع الأحوال عن تعويض الضرر الحاصل نتيجـة  "

  الخطأ الدوائي بمعيار الطبيب الفني الحريص، فيسأل عن نتائج تقصيره في الواجبات الاعتيادية سـواء

ذلك بسبب الإهمال أو الجهل بما يجب معرفته من أضرار الدواء إذا تناوله المريض، فهذه أشـياء   كان

من قانون مزاولة مهنـة  ) 19(يجب أن يعرفها الطبيب في ظل التقدم العلمي الحديث، كما نصت المادة 

لة بكافة يجب على الطبيب أن يكون على دراية كام: "على أن 1955لسنة  127الصيدلة المصري رقم 

  ."الأدوية وآثارها الجانبية قبل وصفها للمريض

من خلال ما سبق يشير الباحث إلى أن المسؤولية العقدية للطبيب تترتب عليها آثار قانونية هامة، أهمها "

حق المريض في التعويض عن الأضرار التي تلحق به نتيجة الإخلال بالالتزامات العقديـة مـن قبـل    

لعقد الطبي، يلزم الطبيب بتقديم العلاج المناسب وفقاً للمعايير المهنيـة المعتمـدة،   الطبيب، وبناء على ا

وعليه فإن أي إخلال في تنفيذ هذا الالتزام يترتب عليه مسؤولية تعاقدية، فالمريض يحق لـه المطالبـة   

وصـف  بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الإخلال بهذا الالتزام، سواء كان ذلك في حالـة  

دواء غير آمن أو عدم التحقق من سلامة العلاج، كما أن القوانين الفلسطينية والأردنية والمصرية تؤكـد  

على ضرورة التزام الطبيب بالأصول العلمية والفنية في مهنته، مما يضمن سلامة المريض ويتيح لـه  

 ـ ذ بعـين الاعتبـار   الحق في المطالبة بالتعويض في حال حدوث أي خطأ، ويجب على القاضي أن يأخ

جميع الظروف المتعلقة بالمريض قبل إصدار حكمه، بما في ذلك حالة المـريض النفسـية والصـحية،    

  ."وكذلك المعلومات المتاحة للطبيب بشأن العلاج
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  الخاتمة

تُعد المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات الدوائية البشرية في التشريع الفلسطيني موضوعاً ذا أهميـة  

ة، نظراً لما يترتب على استخدام الأدوية من آثار قد تكون ضارة على صـحة الإنسـان، وتنـاول    بالغ

في الفصـل الاول تنـاول   : الباحث من خلال هذه الدراسة المسؤولية المدنية من خلال فصلين رئيسيين

م التطرق إلـى  الباحث المسؤولية المدنية للشركات المنتجة للأدوية الطبية البشرية، وفي الفصل الثاني ت

المسؤولية المدنية للطبيب والصيدلي، حيث تم تسليط الضوء على مسؤولية الطبيب عند وصف الأدويـة  

وإعطائها للمرضى، ومسؤولية الصيدلي عن صرف الأدوية والتأكد من سلامتها، وقد خرجت الدراسـة  

  :بعدة نتائج وتوصيات يمكن توضيحها على النحو الآتي

  مة للدراسةالنتائج العا: أولاً

  :بعد الانتهاء من الدراسة، خرج الباحث بالنتائج التالية

يعد الالتزام بالإعلام من الشركات المنتجة والمزودة للأدوية التزاماً قانونياً سـابقاً علـى العلاقـة     .1

التعاقدية، مما يجعل من الصعب تأسيس دعوى مسؤولية عقدية بناء على الإخلال بهـذا الالتـزام،   

بح قواعد المسؤولية التقصيرية هي البديل القانوني الأنسـب لمسـاءلة الشـركات عـن     لذلك، تص

  .الأضرار الناتجة عن عيوب الأدوية أو الإخلال بالسلامة

تُظهر التشريعات الفلسطينية والمقارنة أن مسؤولية الإعلام تقع بشـكل رئيسـي علـى الأطبـاء      .2

نصوص القانونية لضـمان حقـوق المسـتهلك    والصيادلة كوسطاء، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز ال

  . النهائي بشكل أكثر وضوحاً

رغم غياب علاقة تعاقدية مباشرة بين الشركة المنتجة والمستهلك، يمكن مساءلة الشركات قانونيـاً   .3

استناداً إلى قواعد المسؤولية العقدية والتقصيرية، وهذا يضمن تعويض الأضـرار الناجمـة عـن    

  .الإخلال بضمان السلامة، مما يوفر حماية قانونية للمستهلكينعيوب الأدوية أو 
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تستند المسؤولية التقصيرية للشركات المنتجة للأدوية إلى الإخلال بالالتزام القانوني بعدم الإضرار  .4

بالغير، مما يوفر حماية قانونية للمستهلكين حتى في غياب العلاقـة التعاقديـة المباشـرة، وهـذه     

  .ويض المتضررين نتيجة للأضرار التي تلحق بهم بسبب الأدوية المعيبةالمسؤولية تضمن تع

تقوم المسؤولية الموضوعية على مبدأ الضرر الناشئ عن عيب في المنتج، دون الحاجـة لإثبـات    .5

هذا يوفر حماية قانونية موسعة للمتضررين، حيث تضمن التشـريعات إمكانيـة تعـويض    . الخطأ

  .معيبة حتى في غياب القصد أو الإهمال من قبل الشركاتالأضرار الناجمة عن الأدوية ال

يتطلب إثبات المسؤولية المدنية للشركات المنتجة للأدوية تقديم أدلة موثقة تؤكد العلاقة السببية بين  .6

الفعل الضار والضرر، وهذه المتطلبات تُشكل عبئاً كبيراً على المتضررين، مما قد يحد من إمكانية 

  .ادل، ويبرز الحاجة إلى تسهيل عملية الإثبات في مثل هذه القضاياحصولهم على تعويض ع

تفرض التشريعات الفلسطينية والعربية والدولية على الشركات المنتجة للأدويـة التزامـاً بتطبيـق     .7

معايير صارمة لضمان جودة المنتجات وتجنب العيوب الخفية، وفي حال حدوث أضرار، تُلزم هذه 

بتعويض المتضررين بشكل شامل، مع التأكيد على ضرورة تعزيـز الرقابـة   التشريعات الشركات 

  .على عمليات الإنتاج والتسويق لضمان حماية حقوق المستهلكين

تتحقق المسؤولية التقصيرية للطبيب والصيدلي عندما يرتكب أحدهما خطأ مهني يؤدي إلى ضـرر   .8

وفي حالة وقوع هذا الخطأ، يحـق   للمريض، سواء كان هذا الخطأ ناتجاً عن إهمال أو عن قصد،

للمريض المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك الخطأ، وفقاً للتشريعات القانونية التـي  

  . تضمن حماية حقوق المرضى وسلامتهم

أولاً، وجـود  : لتحقيق المسؤولية التقصيرية للطبيب أو الصيدلي، يجب إثبات ثلاثة أركان أساسـية  .9

ير في أداء الواجبات المقررة، ثانياً، وقوع ضرر فعلي للمريض، سـواء كـان   خطأ مهني أو تقص
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جسدياً أو نفسياً أو مالياً، وأخيراً، توافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، أي أن الفعل الخـاطئ  

  . هو السبب المباشر الذي أدى إلى حدوث الضرر

  التوصيات: ثانياً

  :باحث بما يليبناء على النتائج أعلاه، يوصي ال

من الضروري تعزيز النصوص القانونية الفلسطينية المتعلقة بمسؤولية الإعلام، خاصـة فـي مـا     .1

يتعلق بالوسطاء مثل الأطباء والصيادلة، إذ يجب على المشرع الفلسطيني تحديث القوانين لتوضيح 

قهم في حال حـدوث  مسؤولية الشركات المنتجة للأدوية تجاه المستهلكين النهائيين، مما يضمن حقو

  . أضرار نتيجة لعيوب في الأدوية

يجب على الجهات الرقابية الفلسطينية تعزيز دورها في مراقبة جودة الأدوية وضمان سلامتها من  .2

خلال إجراء فحوصات مستمرة على المنتجات الصيدلانية، من خلال تطبيق آليـة رقابـة شـاملة    

  .تتضمن اختبار الأدوية بشكل دوري

وير آليات قانونية تضمن سرعة وكفاءة تعويض المستهلكين المتضررين من الأدويـة  يوصى بتط .3

المعيبة، إذ يجب تسهيل الإجراءات القانونية بحيث يتمكن المتضررون من الحصول على تعويض 

  . عادل عن الأضرار المادية والمعنوية

مل المزيد مـن الواجبـات   يوصى بتوسيع نطاق المسؤولية القانونية للأطباء والصيادلة، بحيث تش .4

التي تضمن سلامة المريض، بحيث تشمل هذه الواجبات الالتزام بتقديم استشـارات دقيقـة حـول    

  . الأدوية الموصوفة، والتحقق من صحتها، وتقديم تحذيرات واضحة حول الآثار الجانبية المحتملة

و الأخطاء الطبيـة، إذ ينبغـي   تسهيل إجراءات إثبات المسؤولية المدنية في قضايا الأدوية المعيبة أ .5

على المشرع الفلسطيني تبسيط عملية تقديم الأدلة الطبية، من خلال السماح باستخدام تقارير طبيـة  
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من جهات معترف بها، مما يسهل على المتضررين إثبات العلاقة السببية بـين الضـرر والفعـل    

  . الضار

لضمان تحقيق العدالة في قضـايا الأدويـة    يوصى بتعزيز التعاون بين الجهات القضائية والرقابية .6

المعيبة والأخطاء الطبية، من خلال إنشاء لجنة مشتركة تتولى دراسة القضايا المتعلقـة بالأدويـة   

  .المعيبة، وتقديم التوصيات اللازمة للقضاء بشأن كيفية التعامل مع هذه القضايا بشكل فعال
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Abstract 

The objective of this study was to investigate civil liability resulting from damages 

caused by human medicinal products within the framework of Palestinian legislation. 

The research specifically aimed to analyze the legal provisions that govern such liability 

and to elucidate the position of the Palestinian legislator in this regard. The study 

employed an analytical methodology, deemed most appropriate for examining the 

relevant legal texts, alongside a descriptive approach to delineate the actual stance of 

the Palestinian legislator as reflected in the legal provisions pertaining to civil liability 

in the Civil Code. Additionally, a comparative methodology was applied when 

necessary, particularly in juxtaposing Palestinian legislation with that of Egypt and 

Jordan. 

The study examined the civil liability of pharmaceutical companies involved in the 

production of human medicinal products, focusing on its nature and underlying 

principles. Additionally, it explored the civil liability of physicians and pharmacists in 

relation to the prescription of these products. 

The study concluded that the obligation to inform imposed on pharmaceutical 

manufacturers and suppliers constitutes a legal duty that precedes the establishment of a 

contractual relationship. This finding suggests that the principles of tort liability serve as 

an appropriate mechanism for holding companies accountable for damages resulting 

from defective drugs or violations of safety guarantees, even in the absence of a direct 

contractual link between the manufacturer and the consumer. Furthermore, the study 

indicated that physicians and pharmacists may incur tort liability in instances of 

professional errors that cause harm to patients, whether such errors arise from 

negligence or intentional misconduct. This situation entitles patients to seek 

compensation in accordance with legal provisions designed to protect their rights and 

ensure their safety. 



c 

The study advocates for the enhancement of Palestinian legal provisions concerning the 

obligation to inform and the clarification of the responsibilities of pharmaceutical 

companies towards end consumers. This is essential to safeguard consumer rights in 

instances of harm resulting from defective medications. Additionally, the study 

recommends the fortification of the role of Palestinian regulatory authorities in 

overseeing the quality and safety of pharmaceuticals through the implementation of 

comprehensive oversight mechanisms and the conduct of regular inspections of 

pharmaceutical products. 
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